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بسم الله الر من ن الرحم 


تصدير لفضيلة الشيخ 
کل متولي الشعراوي 


جزی الله حيرا بقية علماء المسلمين » الذین يغارون على فقه 
دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي 
تنسب إلى الاسلام . 
جاهدين أن يللوا ما حرم الله . 

ولا آدری ناذا يصرون على ذلك » الا أن يكونوا قد أولعوا 
با خداثة والعصرنة التى تحاول جاهدة أن عهبط نیج السماء إلى تشريع 
الأرض . 

ومن العجيب أن نرى من یقولون بأن الربا احرم هو الأضعاف 

المضاعفة بنص القران . . ولم یفرقوا بین واقع كان سائدا وبين قید في 
اکم ۱ وكأنهم / يقرأوا قول الله : ۵ فلكم رعوس أموالكم يا 


تظلمون ولا تظلمون 4 فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلا عن 


, حر من الأية رقم ۲۷۹ من سورة البقرة‎ )٩( 


المضاعفة يقبله هذا النص . 

ولست أدري أيضا ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنہا استهارية 
الحساب تقدما لا يتعذر معه الصعود وافبوط بالعائد حسب واقع 
التعامل . 

واعجب أيضا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الأن 
بقول علماء الاقتصاد فبا إلى خفض الفائدة إلى صقر . 

وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل و جمهرة العلماء لا ترال 
هذه المسألة بالتساوي تحليلا وتحریا » فما حكم الاسلام في الأمور 
المشتببة ألتي تقف بين الخلال والخحرام ؟ 

هل قال رسول اللہ گل في ذلك : فمن فعل ماشبه له فقد استبراً 
لدينه وعرضه ؟ » أم قال : فمن اتقى الشبپات . 

وأنا - والله يشهد - أرباً عسوب إلى علم الإسلام » أن يرضى 
لنفسه أن یکون من لم پستبرتٴ لذينه وعرضه . 

ولو أن هؤلاء حكموا عقوم وأفهامهم وأأنصفوا أنفسهم لقالوا 
بالتحريم . وت رکوا الضرورة التي يتحملها صاحب الامر فیپا هي التي 


تبيح ما يريدون .. والمالك للضرورة وعدمها يتحمل کل ذلك في 
عنقه . وبذلك لا یکونون فيمن حلل حراما لانہم یعلمون جیدا 
الحكم فيه . ۱ 
وأسال الله أن ججعل لا قضية الربا وحدھا ولكن کل القضايا 
اشخالفة منہج الإسلام تأخذ هذه الضجة حتى نسترخ ممن قال فم 
الرسول ‏ لگ وإن أفتوك وإن أفتوك وان أشوك . 
واللہ ولي التوفيق 


3 ن٠‎ amy, [1-1948 1ھ‎ 


بسم الله الرهن الرحم 


تقديم لفضيلة الشیخ 
محمد الغزالي 


الربا حرم في الأديان كلها : وقد استیاحه اليبود و حدم ف 
معاملة الأجناس الأحرى مُضِيًا في أنائيتهم المفرطة! فهم يذهبون 
با نفسهم وينببون غيرهم ويقولون ۾ ليس علينا في الأميين سبيل ء 
ویقولون على الله الكذب وهم بعلمون #. 

وكانت الكنيسة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل به »> فلما 
جاء عصر الاحیاء وشرعت أوربا تقم لنفسها نبضة بشرية مجردة 
تخلصت من شتى القيود الدیلیة ‏ ولم تجد الكنيسة بدا من الانقیاد 
لأساليب الحياة الجديدة ! ومن هنا استقرت المعاملات الربوية » ثم 
انساحت إلى العالم كله مع هيمنة الاستعمار العالي على شعون الناس 
6 الشارق والمغارب ٠‏ 

وصحا المسلمون والمعاملات الربوية یعترف بها القانون الدخيل ع 
وتسود جو انب النشاط الاقتصادي » لا يكاد ينجو ما جائب .. 

ومع الصحوة الإسلامية في نصف القرن الاخبر اسعطاع أصحاب 
الغيرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بانشاء المصارف الاسلامية ‏ 


وبانشاء شر كات توظیف الأموال .. 

والحق أن الاسلاميين أحرزو! نجاحا واضحا في الیدان 
الاقتصادي ء حتى كاد ما يسمى بالبنوك الربوية يتعطل ء وهنا 
تدخلت السلطة لاستبقاء الينوك تودي آعماضا الكثيرة . 

والقضية - في نظري -- ليست قضية الربا وحده ! إن 
الشریعةالاسلامية غائبة أو مستبعدة من افاق شتی ‏ ولا ترال وربا 
تفرض علینا حرية شرب اشمر » واقتراف الزنا » ولعب الميسر > 
وارتکاب أعمال تحظرها الشريعة ! کا أن القصاص وأنواع ادود 
أميت العمل بها . 

فإذا أريدت العودة إلى الشريعة قلن تتحقق هذه العودة بفعوی 
تمل المعاملات السائدة في الببوك ! فأين بقايا الدين المطاردة هنا 
وناك . 

إن في العاملات و الببكية » ما هو مباح بيقين ؛ وما هو محرم 
یقیل » وما هو خليط يتداخل فيه الحبيث والطيب » وقد صرح 
رئيس الدولة بن اقتراض أربعة ملیارات تم سداده بأكثر من عشرين 
مليارا ء أي أن النظام الربوي العالمي يتم على طريقة اللأضعاف 
الصاعفة ! والبنوك في العام الاسلاهی جزء من هذا النظام العام ؛ 
تسیر وراءه خطوة خطوة . ۰ 


وأرى أولا احافظة على الهج الاسلامي في المصارف الإسلامية 
وشركات توظیف الاموال وثانیا النظر في آعمال البنوك التي تسیر 
بالأسلوب العالمي العروف على أساس إقرار الخلال وإنكار الحرام ؛ 
وتفتيت العاملات المشبوهة بمحو الخطا وإثبات البديل .. والاستعانة 
بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعیدا عن تاثير السلطة وبعيدا عن تأثير 
وسائل الاعلام .. مع ضرورة إلغاء كلمة فائدة » وإزالة کل ما يفيد 
التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا , 


وهذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى هذه الغاية ؛ ومؤلفها 
الد کتور پوسف القرضاوي من أئمة العاملين لاعادة الإسلام إلى 
قواعده كلها بعد ما زحزحھ الاستعمار عنبا ؛ وأمله وأملنا جیعا آن 
نرى ديسا قد عادت له أفيمنة على ال یادین الثقافية والاج‌اعية 
والاقتصادیة وأن يتمكن أبناؤه من العیث به , 


والله ولي التوفيق 


محمد الغزالي 


مقدمة ال لسفی 


الحم لله رب العا مین ء والعاقبة للمتقین ‏ ولا عدوان إلا على 
الظالمين ء و صلاة الله وسلامه على من آرسله رحمة للعالمين ؛ وحجة 
على الخلق أجمعين : سیدنا وإمامنا محمد » وعلی أله وصحبه ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ( أما بعد ) 
فقد طلب إلي بعض الاخوة ا خلصین أن أكتب شيعا في المعركة 
المخارة اليوم حول فوائد البنوك التقليدية ء وما أثاره الأستاذ الدکتور 
عبد العم افر من تساژلات حو كا + وما قيل من أن مفتي الجمهورية 
يعد العدة لإصدار فتوى بهذا الصدد › يبدو أنها مطلوبة منه » وأنه 
جه إلى تحلیل الفوائد » وأحسبه أتقى لله من أن يفعل ذلك . 
وقد كنت راغبا عن كتابة شيء في هذه القضية + لأنها - کا قلت 
في الندوة التي عقدعها جمعية الاقتصاد الاسلامي بفندق سفیر بالدقي - 
قضية حسمت وفرغ منها مد ريع قرن » وکان ول بنا أن نفل 
ملفهأ ونتجه إ إلى غيرها » بدل أن ندور حول أنفسنا » كالجمار في 
الطاحون » أو کالغور في الساقیةٴء يلف ويدور ؛ والمكان الذي انتبى 
إليه هو الذي ابتداً منه . ولكن أمام ا حاح ا خلصین استعنت بالل 
فکتبت تلك الصحائف ؛ عسی أن يكون فيا تبصرة وتذكرة . 


لقد حرم الإسلام الربا واشتد. في ريه » بنصوص بينة قاطعة في 
القران والسنة ء لا جال فیہا امحل متمحل » أو تأول متاول » يزعم 
الاجتہاد والعجديد ؛ إذ لا اجتباد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة 
بإجماع الأمة سلفها وخلفها . 


وحسب المسلم أن يقرأ ما ورد عن الربا فی أواحر سورة البقرة › 
ليحس أن قلبه في صدره يكاد ينخلع ا خلاعا من هول الوعيد » وشرر 
البديد الذي تنذر به الا بات الكريمة 5 وهی أيات حکمات من أو خر 
ما نزل من القران . 


يقول الله تعالى : هل الذين یا کلون الربا لا يقومون إلا کا یقوم 
الذي یتخبطه الشيطان من الس ء ذلك بأعهم قالوا إا البيع مثل 
الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى الله »> ومن عاد فأولتك أصحاب الثار هم 
فیپا خالدون » يمحق الله الربا ويربي الصدقات » والله لا يحب کل 
کفار أتم » إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا 
الركاة لهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم يمرئون . يا 
آیپا الذين امنوا اتقوا اللہ وذروا مابقى من الربا إن كنع مؤمنين ء 
فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله ء وان تبتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 


١: 


ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم إن كنع تعلمون . واتقوا یوما 

ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما کسبت وهم لا 

يظلمون چ . 

فانظروا رحمكم الله إلى ما اشتملت عليه الآيات من ترهيب أي 

ترهيب من رجس الربا . ويتمثل ذلك فيما يلي : 

١‏ - تصوير أكلة الربا بأنہم لا يقومون إلا کا يقوم الذي یتخبطه 
الشيطان من الس سواء أكان هذا القيام في الآخرة بعد البعث 
أم في الدنیا حيث غدوا مجابين بالکسب الادي ؛ فلا يشبعهم 
شيء » ما هم كجهدم أبدا تقول : هل من مزيد ؟ 

۲ - الرد على تمحلهم الکشوف ؛ حیث شبهوا الربا بالبیع » فهذا 
يجلب رصا ء وذاك يجلب فائدة ء وما الفرق بینبما ؟ بل بلغ 
بهم التبجح أن جعلوا الربا أصلا ء والبيع هو الذي يلحق به » 
ذلك باتهم قالوا : إنما البيع مثل الربا ولم يقولوا : ما الربا 
۰ مثل البيع ! وقد رد القران على ذلك بجملة حاسمة قاطعة كحد 
السيف حین قال :هل وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ فلا تمحل 
زذن ولا اجتہاد يدعى في مقابلة النص ا حکم الجازم . والله لا 


و الآيات ۲۷۵۰ : ۲۸۱ من سورة البقرة . 


يحل إلا طیبا ء ولا يحرم إلا نحبيتا . فإذا حرم الريا فما ذلك الا حخبله 
وضرره المادي والمعنوي 9 والله یعلم وأنتم لا تعلمون # . 

۳ - یفتح القرآن الباب على مصراعيه لمن يريد أن يتوب بعد أن جاء 
البلاغ من الله وإلا فالخلود في التار جزاژه وبکس الصیر #8 فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى اللہ » ومن 
عاد فأولتك أصحاب الثار هم فیہا خالدون #. 

- الوعيد الاهي بمحق الربا في مقابلة الوعد اي بإرباء 
الصدقات : .مسق الله الربا ویر الصدقات 4 وهذه الا ية 
تأكيد لما جاء فی القران المكي في سورة الروم ( وما اتيتم من 
ربا ليربو في أموال الئاس فلا يربو عند الله وما اتيم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ۳6 . 

وک شاهد الناس بأعينهم مصاير أهل الربا » وقد بنوا وشيدوا ثم 
ألى الله ينياهم من القواعد فخر علييم السقف من فوقهم ؛ 
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعروك . 

ولا زلنا نشاهد آثار هذا ا حق في المجتمعات والأم التي يسود فہا 
هذا البلاء وھو مصداق ما جاء فی ا حدیٹ : و إذا ظهر الزلى 


زا الآية ۳٩‏ من سورة الروم . 


١5 


والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » . 
فظهور الزی وانتشاره دليل على فساد الحياة الاجھاعیة » 
وظهور الربا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاقتصادية . وها 
نحن نصطل نيران هذا العذاب الإلهي الذي حرمنا البركة في 
كل شيءء حتی في أولادنا وهم أعز ما نملك . 

ه - ثم يقول القرآن : ل والله لا يحب كل كفار أثم 4 وفيه ذم 
شديد لأكلة الربا ؛ فالله تعالى لا حبہم ء لأنهم اتصفوا بوصفین 
خطيرين : البالغة في الكفر . وا لبائغة في الاثم چا تفيده الصيغة 
وإ كفار ٹیم . ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها : 
الکفر والاثم بصيغة البالغة وعدم حب الله تبارك وتعال .. 

> - ثم یأمر القرآن بترك ما بقی من الربا أا کان حجمه أو قدره , 
مشبرا إلى في الأيمان عمن أعرض عن هذا الأمر الامي ھن إن 

۷ - ثم يأتي هذا الوعيد المادر الذي لم يرد مثله في الزفى ولا في 
شرب الخمر ولا في غيرهما » إذ يقول سبحانه  :‏ فان م۸ 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله # وهي حرب شرعية ؛ 
وحرب قدرية » ويا ويل من حارب الله ورسوله أو حاربه الله 
ورسوله ! إنه اهالاك لا عالة 


۸ - ثم جم القر اد هذا السياق بالعذ كير بلقاء الله تعالى ء والعخويف 
من يوم لا تجري فيه نفس عن نفس شیا » ھا يعلق کل إنسان 
من عرقوبه » ویجزی بعمله وحده ‏ واتقوا یوما ترجعود فيه 
إلى الله ثم توف كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 4 وف 
السنة المطهرة اعتبر النبي غك ( أكل الربا ) إحدى 
( الموبقات ) السبع » أي المهلكات . وهذا يصدق على الفرد 
کا يصدق عل الامة . وينطبق على هلاك الدنيا وعلى هلاك 
الا خعرة . 

کا لعن السي گل آکل الردا وم کله ‏ و کاتبه وشاهدیه » وهذه 
هي طريقة الإسلام فی النبي ع کل ما يعين على الحرام » أو يؤدي 
إليه أو يقرب مه کا بینت ذلك في الباب الاول من کتايي و الخلال 

واخرام في الاسلام 4 . 

بل جاء في بعض الأحاديث أن ہ الربا » أشد ما من و الزنی » 
بأضعاف مضاعفة . وربا كان سبب ذلك أن الزنی ریا تدفع إليه 
شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد يضعف الانسان أمامها » أما الربا 
فهو معصية تقع بتخطیط وتبین وإصرار . ومن هنا کان الفرق بین 

الاثبين من حیث النكير الشذيد . 

و لفظ و الربا » إذا أطلق يي القران أو السنة لا يفهم منه إلا الربا 
الكامل » الربا الحقيقي » وهو العهود في الجاهلية والمعروف باسم 


۱۸ 


و ریا السيعة + أو و ربا الديوك » . 


وهناك ربا آخر جاءت به الأحاديث ؛ وهو المعروف باسم 9 ريا 
المضل » أو ه ربا البيوع ٠‏ وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع 
إلى ربا الأصلى » فهو حرم تحريم الوسائل ؛ لا تحر المقاصد ؛ کا 

وحديشا هنا إنما يدور حول الربا الأصلى ء أو « الربا الجاهلي ۲ 
وهو المعرو شب 5 الأم من قد ۽ ولا یزال سائد! إلى اليوم > وهو 
دعامة الظام الر سمالي الاستعماري الغرلي . 

ومن فضل الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريما جازما » بل 
حرم كل ما يفضي إليه » أو يساعد عليه » ولم يقل ما قالته + التورأة 
الحرفة » من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعض تن 
وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين ؛ بل حرمه في كل تعامل مع مسلم 
أو غير مسلم . فالإسلام لا يتعامل بوجهين » ولا يكيل بكيلين . 

وقد سلم ا جتمع الاسلامي طوال عصوره من افة الربا ‏ إلا ما 
كان من حوادث قردية وانحرافات جرئية لا یسلم منها مجتمع بشري . 
حتی جاء عصر الاستعمار الر سمالي الغرني > وابتلیت البلاد الاسلامية 
بالو قو ع تحت نهره > فا دحل ر علیہا مفاهیمه ونظمه القانونية والالية 


۱۹ 


والاقتصادية . وكان من هذه النظم : نظام البنوك التي تقوم اساسا 
على الربا أخذا وعطاء ؛ فهي تأكله وتؤكله . وقد تغلغلت هذه 
الببوك في الحياة الاقتصادية » وغدا ها تأثيرها في الحياة السياسية 
والاجتاعية . 

وعندما جاهد المسلمون لتحرير أوطائهم من الاستعمار المتسلط ؛ 
واستطاعوا أن يخرجوه من أرضهم ء كان المفروض أن یتحرروا من 
آثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية » ومنہا : الربا الذي 
يجري في الاقتصاد عامة وفي البنوك خاصة مجرى الدم في العروق 
وببذا يكون استقلالهم استقلالا حقیقیا و كاملا . 

ولکن عبيد الفکر الغرني » وأسری حضارته 4 وعملاء 
معسكراته » قاوموا هذا الاتجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير الامة › 
ويحقق ذانيتها 4 ويخرجها من التبعية إلى الأصالة » فلا تبقى ذيلا » 
وقد جعلها الله رأسا وبوأها مكانة الشهادة على الئاس . 

في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة الحضارة الغرب بعجرها 
و بجر ها بدعوى أن الحضارة لا تبجزا » وقد رددنا على هذه الدعوی 
في كتينا . 

ثم حاول من حاول أن يثني عنان النصوص ان حکمات بالتأويل 
المتعسف » لتبرير ما أحلته الأنظمة المستوردة ما حرم الله » وما 


أسقطته مما أوجب الله » وأثيرت شبات معروفة سقطت كلها أمام 

وم يقف الأمر عند ذلك » بل عقدت المؤتمرات واجامع 
والندوات المتلخصصة في عواأصم شتى دال العا لم الاسلامي 
ارام الذي لا شلك فيه . ولا زلت أذكر كيف اجتمع في ١‏ المؤتمر 
العالمي الأول للاقتصاد الاسلامی 4 بمكة المكرمة ع ور حت رعاية 
جامعة الملك عبد العزير أكثر من ثلائمائة عالم وخبیر من أنحاء العالم 
عن تحريم الفوائد » ووجوب التخلص منها » ورسم الطريق لبوك بلا 
فوائد . 

وأشهد أني وجدث رجال الاقتصاد أشد حماسا في هذا من رجال 
الفقه أنفسهم . 

ولا زلت أذكر ما قاله الصحفي المعروف الأستاذ / فهمي هويدي 
حینذاك : انه لاحظ تطورا في انهاه الفكر الاسلامي » حيث لم تار 
قضية الفوائد » ولم یختلف الاعضاء حوطا : کا شهد ذلك في مور 
ار حضرہ ف ۾ كوالالميور ةم منذہ سنوات ۽ والقسم ا لحاضرون فيه 
إلى فريشس : کرم للفائدة » ومبرر غا . 


۲ 


وكانت المرحلة ال تالیة الباركة هي ر إيجاد البدائل الشرعية ) للبنوك 
الربوية بزقامة ( الببوك الإسلامية ) وهي التي أجابت على التساؤل 
الطروح فی كل مکان : سلمنا بحرمة فوائد البنوك فأين البديل ؟ 
اخلال ‏ بل کل حرام يوجد من الال آلطیب ما يغلي عنه ۽ وهي 
قاعدة كلية لا استتاء ا . 

وكات الواجب أن ترحب الدول الاسلامية البنو ك المدیدة الطهرة 
من رجس الربا والعاملات ا حرمة ‏ وأن تمد لما يد العون . وتعمل 
على توسیم نطاقها » حتی تتحرر کل البنوك من رواسب عهد 
الا ستعمار 4 وتصیح كلها بنو کا إسالا'مية : 

ولکن ألو سفب أن بعضی الدول تحاول التضییق على البنبوك 
الإسلامية وتضع لي طريقها الأحجار والعقبات ؛ لأن عنوانہا نفسه 
يزعجها » فمفهومه أن بنوکھا لا صلة ا بالاسلام » وهدا حق » 
وهو ما لا تجحده تلك الببوك » فهي جزء من المظام الذي فرضه 
الاستعمار في الأصل على البلاد والعباد . 

وشيء آخر دحل عقول المسكولين » أو اُدخل في عقوم » وهو 
أن البنوك الاسلامية - ومتلها ما سمي شركات توظيف الأموال - 


۲ 


الاسلامية . 

والحق أن هذا وهم عريض لا أساس له من الواقع کا أعرفه 
وأشاهده بنفسي » كأحد المشاركين بجهده وفكره في هذه البنوك › 
والعاملين أيضا في الحركة الاسلامية » بل إن المسئولين في هذه البنوك 
يتعاملون بعذر يشبه المرض مع كل ما يتصل بالعمل الإسلامي . 

والواقع أن هناك جهات متعددة الآن في الداخل والخارج تخرف 
وتحذر صراحة من كل ما هو إسلامي : من البنوك الإسلامية » ومن 
امار س الإأسلامية ۽ ومن اللات الا سسلامية وم الكتب 

۴ 
الاسلامية ومن الجشامعات الإإسلامية بل من دروس المساجد » 
ومن الأحاديث الدينية في الاذاعة والدليفزيون » ومن الصفحة الديية 
( اليتيمة ) يوم الجمعة ع وهن ... وهن ... حتی ان التقرير 
الا ستراتيجي الشهور() حدر ر جال الذو لة و حراس النظام سس زیادة 
الاعلام الديني » والسماح بانتشار الجمعيات الدينية غير السياسية . 
فضلا عن زيادة المساجد الأهلية 7 لاپ تودي إلى إشاعة مناخ ديني 
عام في ا جتمع ؛ يساعد على سرعة انتشار الافکار الدينية !! 


(۱) هو التقرير الاسترائيسي السوي للأهراء لستة ۱۹۸۸ , 


۳۳ 


ویصراحة هناك تخويف - من أكثر من جهة = من بقاء الإسلام 
في آججتمم » وبقاء الشعب مسلما » ومن كل مؤسسة تقوي الروح 
الديية » أو تدعم السلوك الديني . 

ومعنی هذا : أله يجب اضعاف پان الشعب المسلم بدینه ؛ 
واضعاف کل الؤسسات التي تغذي هذا الإيمان » وتشعل جمرة الغيرة 
عليه واخماس له . والالترام به . وأولی من ذلك وأسلم أن تزول 
هذه الوسسات ؛ حتى يعيش الشعب بلا دين . وبذلك یمن 
الحائفون » ويطمئن القلقون ! 

أضمن. طريق أن يرتد المسلمون -- وحدهم > عن دینہم ؛ في حیں 
يتمسك الیہودي بیہودیته » والنصرائی بنصرانيته » والطندومي 
ببندوسيته » والبوذي ببوذيته ء وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام من 
قد ء وهو ما قرره القرآن بالنص الصرج إذ يقول  :‏ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى یردوکم عن دينكم إن استطاعوا 4 . 

وأريد أن أذكر هنا بأمرين أساسيين : 

الأول : أن مماولات خصوم الإسلام لاضعاف شو كته » وإخماد 
جذوته » والعمل على ردة أمته لن تزيد الإسلام الا قوة وتماسکا ؛ 





25 خرچ س اد به ۷ من سورة القرة ۴ 


۲ 


لأا تثير في المسلمين روح التحدي » وغريزة الدفاع عن الذات ء 
وإذا کانوا يريدون الكيد للإسلام ۰ فكيد الله أقوى 9 يريدون أن 
يطفعوا نور الله بأفواههم » ویأیی الله إلا أن يتم نوره» ولو كره 
الكافرون . 

الثاني : أنه لا نجاة غذہ الأمة إلا بالاسلام » فهي لا تتحرك إلا 
به » ولا تجتمع إلا عليه . إنه العامل الفذ الذي بوقظها من رقود › 
ویعرکها من مود ہو الذي يمنحها الحوافز لتعمل وتکافح » 
والدوافع لتبذل وتضحي . والضوابط لتلتزم وتتورع » وامناهج 
تستقم وتتخلق . إنه الذي يجعل للأمة هدفا ورسالة تميا وتموت في 

وكل عمل ضد هذا الاتجاه إنما هو خيانة عظمى لمذه الأمة حساب 
أعدائها المتربصين با . 

وغذا أقف حائرا أمام هذه الحملات الجائرة ء وا خحاولات الفاجرة 
اضرب الصحوة الاسلامية ء التي هي أمل الآمة وذعميرتها لغدها 
مغلة في العاملين لها والدعاة إليها » ومجسدة في مؤسسات قامت ولا 
زالت تقوم بر هذه الأمة في حاضرها وستقبلها . هل يقوم بهذأ 


. ۳۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 


أعبياء لا یدرون مادا یصعون » ويخدمون أعداء دینہم وأوطائهم وهم 
لا يشعرون » او حبناء مأجورون ء يعلمون ماذا يفعلون » ومن ذا 
يخدمون » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ؟!! 

وأعحب شيء اندفاع بعص العلماء المرموقين إلى هذا التیار ؛ 
ليسهموا في ضرب المكرة الإسلامية والصحوة الاسلامية ‏ 
والمؤوسسات الإسلامية من حیت لا يشعرون ولا يقصدون . 

ومن هذا القبيل : هذا التحرك المشبوه لضرب البنوك الأسلامية > 
ندا بده الدعوة المنكرة لاعادة النظر فيما مرغت منه الجامع والحيعات 
العلمية الإسلامية العالمية » قصدا إلى إصدار فتوى رسمیة بتحليل فوائد 
الو ك التقليدية > التي هي صورة طبق الأصل من ألبنوك الربوية 
العالية . 

وهيبات أن تقاوم فتوى تصدر من عالم أو أكار فتاوی إجماعية 
قاطعة وهو كدة صادرة من مجامع وموغرات ذات طبيعة عالمية ! 

وم هذا كله ؟ ۸ التحايل على شرع الله لتحليل ما حرم الله 
ورسوله ؟ ألخدمة الببوك الربوية ؟ 

نبا قائمة » ومژيدة من الدانعل والخارج » ولا زالت تتدفق علیها 
الاين . 


ام لتعويق البنوك الاسلامية ؟ 


نے 


پا مؤسسات وطنية » تعمل حدمة الوطن والاس بأسلوب 
يرضي الله تعالى ویریح ضمائر الواطنی ؛ وتسهم في التدمية » وفي 
حل مشكلات الفعات اختلفة بالطريق الحلال » وتساهم بأموال 
زكاعبا في علاج مشكلة الفقر وغيرها من مشاكل المجتمع . 

وهي مؤسسات تعمل في وضح النهار تحت إشراف الدولة › 
وأجهزتها الرقابية ء ولا تعمل في سرداب تحت الارض . 

لا مبرر إذن من جهة الدولة لاستصدار فتوى بإباحة الفوائد التي 
انعقد الا ها ع على آنبا ربا . ولن تكسب من ورائها كثيرا بل خسر 
أكثر . 

ولا ميرر من جهة العلماء المورطين للتعجل بإصدار فتوی أو رأي 
يحالف إجماع الثقات من علماء العام الإسلامي كله . وهي - إن 
صدرت ‏ أن تقنع جمهور الشعب ؛ لأہم سيقولون حیٹذہ : إبما 
أصدرها علماء السلطة »> أو عملاء الشرطة ! وبذلك يسقطون عند 
الناس ء کا سقطوا عند الله . وما أصدق قول الشاعر العربي القديم : 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان » ودلسوا 2 شیاه بالاطماع حتى تجهما 

أسأل الله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الكبيرة وأن 


“يا ۲ 


يدجي أوطابنا وأمتنا ما يبيت ها بليل ١‏ أو يدير فا بنهار » وهي .ذاهلة 
عن نفسها » غريقة في مومها . 


ل ربدا عليلك توکلنا ء وإليك أنبنا وإليك المصير . 
وبا لا تبعلتا فسة للذین کفرو! واغفر لا 
را انلك أنت العزیز الحكم 4 


الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوي 


م ؟ 


فوائد البنوك هي الربا الحرام 


شعرت بكثير من الاسی والاسف ‏ للجدل الدائر في الصحف 
في هذه الفترة حول ( فوائد البنوك ) : أهي من اخلال الطيب أم 
من الحرام الحبیث ۴ 

وسر أسفي وأساي : آنا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه 
بمراحل ء وبدأنا أولى اخخطوات العملية في إقامة اقتصاد إسلامي » يحل 
ما أحل الله » ويحرم ما حرم الله » ويؤدي ما فرض الله . فإذا بنا 
نرتد القهقري ء ونعود ربع قرن إلى الوراء مرة واحدة ء لنتاقش ما 
حسمته ا جامع والندوات والمؤمرات العلمية الإسلامية التخصصت 
منذ ربع قرن وإلى اليوم » ولنعيد القضية جذعة » وقد كنا التبينا 
منہا !! 

فهل كتب علینا أن نظل ندور حول أنفسنا ء كالثور في الساقیة ! 
فلا حسم معركة یوما » ولا نغلق قضية بحال من الأحوال ء لتفرغ 
لقضايا كبرى تتظرنا ء في طليعتها : أن نررع ما يكفينا ونصنع ما 


` 4 


يميا ؟! هل هاك مؤامرة علپاء تدبرها القوی الكائدة لا 
المتربصة بنا الخائفة مناء الطامعة فينا ء الحاقدة علینا » والتي تملك 
من أدوات المكر » ووسائل الدفع والتأثير » ما تستطيع به أن تحرك 
نفرا منا - هى حيث يشعرون أو لا يشعرون - فیرجعوا عقارب 
الساعة إلى الخلف ؛ ویجیوا ما مات من أفكار » ویجددوا ما اندرس 
من قضايا عفی عليها الزمن » وجعلتها الصحوة الاسلامية في خہر 
كان ؟ أو هي ( الخيبة ) التي لا نريد أن تفارقنا » کان بینا وبينها 
حلعا مقدساء أو رما موصولة » ولو أنها فارقتنا لأرسلنا إليبا برقيات 
, ستدعیپا للحضور على عجل ؟! وهذه ( الحییة بالويية ) - کا يقول 
اليل الصري -- تجعلنا لا ہرم أمرا »> ولا نبي عملا » حتی ما نب مه 
وسپیه نکر عليه لتنقضه ونهدمه » مثل المرأة الحمقاء التي حدثنا 
عا القران » والتي لا تغزل غرلا إلا عادت فتنقضه کا قال تعالى : 
© ولا تکویوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة أنكاثا ا" . 
إنني في حيرة - أو قل إن شعت : في قلق وغم - من هذا الذي 
بعدث على الساحة الفكرية الاسلامية : اذا يدث ؟ وساب من ؟ 
ومن المستفيد من وراء إهدار الطاقات من غير طائل . ولي زمام 


(1) سورة المحل الأية : ۹۲ , 


القافلة السائرة حتى لا تمضي قدما ء ولا تصل إلى الغاية النشودة ؟ 
إنني أعذر الذين حاولوا تبرير الفوائد الردوية في أوائل هذا القرن 
( العشرين الميلادي ) وإلى النصف الأول منه ء فقد كانت الحضارة 
الغربية في أوج مجدها وبريقها الذي بحطب الابصار ء وكان تراثنا 
مغمورا 6 وشعبنا مقھورا؛ وعقلنا با یدید مبيور! . و کان النظام 
الرأسمالي -- الذي یقوم على الربا - يسود العالم » ويرك عجلاته کا 
يشاء . فلا غرو أن وجد من أبناء المسلمين من حاول أن ( يفلسف ) 
Ê 1‏ ۴ 
هريما أمام الفكر الوافد بتخریجات يعزوها إلى الشرع › وتاويلات 
كني بها عنان التصوص ( الحكمات ) ليجعلها ( متشابیات ) توظف 
في ( تبرير الواقع ) الذي لم يصنعه المسلمون بارادتبم › ولا بعقوهم 
ولا بایدیہم . ما ضنع لهم وفرض عليهم . 
ان عمل هو لا ء المت و لین من اُصحاب ١‏ المدرسة التبريرية' ۲ آن 
يلبسوا بفتاویہم ( الخواجة الآورلي ) عمامة ز شيخ مسلم ) » حتی 
يقبله الناس ء الذين يغرهم الظاهر ولا يشذون إلى الباطن . وقد تعلق 
هو لا ع یو مل وأهنة من الٰشہات عباوت كلها واحدة تلو آعری آمام 
وانتقل الفکر الاسلامي من مرحلة ( التبریر ) إلى مرحلة 
( الدفا ع ) و کتبت و مب ومقالات ٠‏ وألفت کتب ورسائل للدفاع 


۳۹ 


عن موقف الاسلام في تحریم الربا » وبيان ما وراء إباحته من أضرار 
ومفاسد اجتاعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية ء وبیان فضل الاقتصاد 
الاسلامي وما يتميز به من وسطية وواقعية مثالية » تجمع بین رعاية 
الواقع > وعدم إغفال العنصر الاخلاق . 

ثم قفر الفكر الاسلامي قفزة رائعة » حين طفق يفكر في ( البدائل 
الشرعية ) للمعاملات الحرمة . ويضع المواصفات اللازمة فاء 
والوسائل الاستهارية التي يمكن أن تقوم علیبا ؛ ویستغنی بها عن 
الومائل اتحظورة . 

۱ ثم وفق الله الخلصين من رجال العمل والتنفيذ بالتعاون مع رحال 
العلم والفکر ‏ فقامت البنوك الاسلامية بدیلا عن البنوك الربوية » 
وتراید عددهأ ع واتسع نطاقها یوما بعد یوم . 

وحن اليوم في مرحلة تحسین البدائل وتطویرها + أعني تطویر 
البنوك الإسلامية » وتحسين أدائها » وتخليسها من بعض الشوائب 
التي علقت بپا ؛ وتبيكة المناخ الصحي لنشاطها ء وتبيعة الاطارات 
البشرية التي تحتاج إلیہا من يجمع بين الالترام الاسلامي فهما وسلوکا 
والخبرة الفنية في جال الاقتصاد والإدارة . 

أفبعد أن اجتزنا هذه المراحل كلها ء نعود من جديد إلى ( مراحل 
التبرير ) ؟ 


۲ 


لقد قيل لنا مدة من الزمن : لا تحلموا بقيام بنك إسلامي . بدك 
يقوم على غير الفائدة . وبالتالي لا تحلموا باقتصاد إسلامي یوما . إن 
الاقتصاد غصسب الاو 4 والببوك سب الاقتصاد والفوائد بسب 
الببوك . فاذا نشدتم بنوكا بلا فائدة فقد نشدتم المستحيل ! 

وعشنا 3 واطدمد له ۽ حٹی رأينا البئو ك الاسلامية شقن و اقعة 
ورأينا المسلمين يقبلون علیہا إقبالا منقطع النظير . 

ولقد شاركت في الندوة التي دعت إليبا جمعية الاقتصاد الاسلامي 
بالقاهرة وحضرها أكثر من مائة من العلماء والمتخصصين في الفقه 
والاقتصاد والقانون » وقد أجمعوا كلهم على تحرج الفوائد البنكية ‏ 
وإن شعنا الدقة قلعا : أكدوا الاجماعات السابقة المتكررة من هيئات 
علمية نا وزنها . 
الا ماع . والمبرر بعض الشبپات التي لا تقوم على ساقين . 
الربا » بل البدیل عن الربا هو القرض ا حسن . يريد أن یصل إلى 
أن البنوك الإسلامية ليست هي البديل الشرعي للسوك الربوية . 


ونسي المتحدث أن الربا يقابل بأمرين في القران : بالصدقة » وی 
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معناها القرض اخسن » کا في قوله تعالى .:8 يمحق الله الربا ويراي 
الصدقات 4 . وبالبيع » وفي معناه المشاركة والمضاربة وا رابحة کا 
فی قوله تعالى : « وأحل الله اليع وحرم الربا © . 

فمن يطلب الربا لیا کل » فعلاجه في الصدقة . ومن يطلب الربا 
ليتاجر ؛ فعلاجه في البیم وما يتفرع عنه من معاملات أخرى . 

أجل ء إنني قد أعذر الذين کانو! یلهثون قبل نصف قرن وراء 
الحضارة الغربية » وما تمخضت عنه من أنظمة وأفكار . وأرادونا یوما 
أن ننقلها خیرها وشرها ء وحلوها ومرها » ولكني لا أعذر المدرسة 
التبريرية اليوم > وقد غدت الحضارة الغربية مفقودة من أهلها 
انفسهم . 


ربا الاستبلاك وربا الانتاج : 


ولقد قال من قال في مرحلة التبریر : إن الربا الذي حرمه الله 
ورسوله هو ما يعرف ب ( ربا الاستبلاك ) وهو حاص بالإنسان الذي 
يستدين الحاجته الشخصية ؛ لیا کل ويشرب ويلبس » هو ومن 
يعول » وذلك لا في هذا الربا عن استغلال حاجة ا حتاج ؛ وفقر 
الفقير ‏ الذي دفعه العوز إلى الاقتراض + فرفض المراني ال شع أن 
يقرضه إلا بالربا بأن يرد له المائة مائة وعشرة مثلا . 


Fé. 


وهذا الكلام ۸ يقله فقيه مسلم قط طوال القرون الثلاثة عشر 
الماضية » قبل أن نيتلى بالاستعمار ‏ وهو تقييد للنصوص المطلقة 
بمحض الظن وافری ‏ وقد ذم اللہ من فعل ذلك بقوله : 98 إن 
يتبعون إلا الظن وما تبوی الأنفس › ولقد جاءهم من ربهم 
المدى ۲۳4 . 


والتاریخ الصحیح یکذب هذا التأويل : فإن الربا الذي كان سائدا 
في الجاهلية لم یکن ربا استهلاك ء فلم یکن الشخص يستدين لا کل ء 
وما عرفب عن العرني الغني أن یاغذ الربا من جاءه يطلب قرضا 
لطعامه وشرابه » وان حدث ذلك كان شيعا نادرا لا تقام الأحكام 


على مثله . 


ما الشائع في ذلك الزمن هو ربا التجارة ء الذي كان يتمثل فی 
القوافل التجارية الشهيرة في رحلتي الشتاء والصيف . يعطيهم الناس 
أموالهم ليستدمروها هم : إما قراضا ومضاربة یتقا مان فيبا الربح على 
ما اشترطا ء وان حدثت خسارة فعلى رب الال . وإما قرضا محدد 
الفائدة مقدما ء وهو الربا . ومن هذا النوع الأخير كان ربا العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول لله ع » الذي أعلن في حجة الوداع 


(۱) سورة للجم : الاية ۲۳ . 


أنه موضوع ملغي » حیث قال : و إن ربا الجاهلية موضوع وأول 
ربا ضعه ربا عمي العباس 8 . 

وما یتصور دارس متصف أن ابن عبد الطلب » الذي كان يسقي 
الحجيج في الجاهلية متبرعا من حر ماله ؛ يعمل عمل الیہود الجشعين ء 
فيقول لمن جاءه يسأل قرضا لطعامه وطعام عياله : لا أعطيك إلا 
بالربا !! 


ولو كان الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ريا الاستبلاك أي ربا 
المقترض الحاجاته الشخصية والعائلية » کا يدعي مدعون اليوم + ما 
كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله عي مؤكل الربا - أي الذي 
يعطي الفائدة -- کیا يلعن آکل الربا - أي الذي يأحذ الفائدة ء إذ 
كيف يلعن من يقترض ليأكل ؟ وقد أباح الله ورسوله أكل الميتة والہم 
ولحم الخترير لضرورات ا خمصة وا جوع کا قال تعالى : ل فمن 
اضطر عير باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن الله غفور رحم # . 

ولكن الإمام مسلما روى في صحيحه عن جابر رضي اللہ عنه 
قال : لعن رسول الله مگ آکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه » وقال : 
۵ هم سواء » . وعن ابن مسعود : لعن آکل الربا ومؤكله . وهو مروي 
عن غیرهما من الصحابة . 


(1) سورة البقرة الآية ۱۷۳ . 


۳٦ 


ومن التبريرات التي جدت على الساحة اليوم : مايقال من أن 
الحكمة في رم الردا لم تعد قائمة اليوم . فالحكمة هي منع ظلم 
الدائن للمدين أو المقرض للمقترض واستغلال حاجته بفرض الزيادة 
الربوية عليه . 

وهذا بخلاف البنك الحديث الذي يعطيه الناس أمواهم 
ليستثمرها » فالسك المقترض هو القوي » والمقرض هنا هو الضعيف 
من يلك الائة والائتین » أو الألف والألفين » وهو يستغل هذه 
الأموال في التجارة والصناعة وغيرها من ألوان الاستئار . بعد دراسة 
الجدوئى والاحتالات ؛ حتی لا يتعرض للخسارة > فان خسرت 
صفقة عوضتها صفقات أخرى رابحة » ولو سرت كلها عوضها 
لبك ال رركزي ! والرد على هذا كله يسير . 
, أولا : لان الأصل المطرد الغالب : أن نبنی الأحكام الشرعية على 
العلة لا على الحكمة ؛ لأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يكون علامة واضحة على ا حکم بخلاف الحكمة التي لا تتضبط موقد 
تختلف أفهام الئاس وتضطرب في تحديد ا حکملاء فلا یتفقون على 
ت۶ 

ٹانیا : هب آنا بينا ا حکم على ا حکمة لا على العلة ء کا بری 
بعض العلماء ء فيجب أن تكون الحكمة جامعة مانعة » تستوعب کل 
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الصور ولا تقصر عن بعضها . 

وحصر ا حکمة في استغلال المقرض الغني للمقترض الفقير 2 
يأذ القرض خاجته وقوته وقوت عياله حصر غير صحيح ؛ 
رددنا عليه بالأدلة الناصعة . 

إن الحكمة هي : أن الال لا يلد الال بذاته ء والقود لا تلد 
تقودا . ما ينمو الال بالعمل وبذل الجهد . والاسلام لا يحرم على 
الناس أن يملكوا الال » ویستکاروا منهء مادام يوذ من حله ؛ 
ویتفق في حقه . ولم يقل الاسلام ماقاله الإنجيل : لا یدخل الغني 
ملكوت السموات حتى يدخل الجمل في سم الخياط . بل قال : 
ه نعم الال الصا للمرء الصا ؛ . رواه أحمد والجام بسند جید . 
والمال الصاح هو الذي يكتسب من حلال ء ویمی بالخلال . أي 
بالعمل النافع المشروع » إما بنفسه أو بمشاركة غيره . وبهذا شرع 
الإسلام تعاون راس الال والعمل مصلحة الطرفين ومصلسة اجتمم 
أيصا . ومقتضی هذه المشاركة أن يتحمل الطرفان النتیجة ء أي 
كانت ء رجا أو حسارة . فان کان الربح كثيرا : کان بینہما علیٰ 
ما اتفقا عليه . وإن قل الربح قل نصیہما معا بنفس الدسية . وان 
كانت الخسارة أصابت كلا منہما : رب الال في ماله ء والعامل فی 
جهده وتعبه . هذا هو العدل الكامل : العرم بالغٹم والخراج 
بالضمان . 


TA 


إن بعض ابتوك في بعض الأقطار وزعت على مساهميبا أرباحا 
بلغت 7/5٠‏ » بل زادت ‏ فلماذا يعطى المتعامل معها + فقط ؟ 
وقد يحدث العكس في بعض الأقطار وفي بعض الراحل ‏ فلماذا 
لا يقل نصيب العميل ؟ إن الحكمة الواضحة في تحرج الربا هي تحقیق 
الاشتراك العادل بين الال والعمل ء وتحمل اخاطرة ونتائجها بشسجاعة 
ومسئولية . وهذا هو عدل الإسلام . فلم یتحیز إ لى العمل ضد رس 
الال ولا إلى رأس الال ضد العمل : لأنه هل عدل الله الذي لا 
ينحاز إلى فريق ضد فريق 


هل البنك التجاري يزرع ویصنع ویسشمر ؟ 


ثالنا : ما يقال من أن البنك التجاري التقليدي يستغل الاموال 
في التجارة والصناعة والمشروعات الاستهارية غير مسلم به ۽ 5 يتبين 
ذلك من قراءة میزانیات البنوك آلتي تنشرھا الصحف . فالبنلگ في 
الأساس إنما يتاجر في الديون والقروض والائهان . وليس عمله الاصبی 
أن يشتري ویبیع ویزرع ويصنع » ويني وينشوء . 

وبعبارة بينة موجزة : إن العمل الأصلي للبنك التجاري أن یأخذ 
القروض من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة محددة (117/) مثلا ؛ 
ثم یعطیہا لا حرین بفائدة أكبر ۰ ۱/) مثلا وفرق مابین الفائدتین هو 
رمح البدك . 


۳۹ 


هذه هي مهمة البنك الرئيسية ء ورسالته الأصلية . فهو المرابي 
الأكبر ؛ الذي يقوم مقام المرابين الصغار قدیما » هو “مسار الربا يأكله 
ويؤكله . والقول بن البنوك الحديثة لا تخسر ؛ قول غير صحيح > 
فكم قرأنا عن بنرك أفلست في بلاد شتى + ومنبا بلادنا . 

وفی أمريكا بلد البنوك والرأسمالية أعلن ۱۶۷ بنكاً في سنة ۱۹۸۷ 
إفلاسها ! . وف الستتين التاليتين نحو ذلك أو قريب منه . 

وإذا افٹرضنا أن البنك لا يخسر کا قالوا ء فماذ! يقولون في القترض, 
. من البنك » ألا يحتمل مشروعه أن يخسر > فلماذ! خسر وحده 4 . 
والبنك يربح دائماً ؟؟ 


لا مصلحة في الفوائد الربوية : 


وما يتصوره بعض الئاس من وجود نفع وراء تحلیل الفوائد الربوية 
تصور غير صحیح كذلك ؛ وذلك لوجوه : 

أولا : إن الذي يستقريء 'حكام الشرع يعلم علم اليقين أن الله 
البر الرحم لا يحرم على الئاس شیا طيبا ينفعهم نفعا حقيقيا » ما 
بحرم عليهم كل خبیث يضرهم أفراداً أو جماعات . ولهذا جاء في 
وصف الرسول في كتب الأقدمين أنه ل يآمرهم بالعروف وينهاهم 
عن انكر ويحل لهم الطیبات ويرم عليهم الخبائث 46[ الأعراف : 
اما . 


وإذا كان بعض الناس يقول : حيث توجد المصلحة فثم شرع ال › 
فهذا صحيح فيما سكت عنه الشارع » وتركه لاجتهادنا وعقولنا . 
أما فيما عدا ذلك فالصواب أن نقول : حیث پو جد شرع الله فثم 
المصلحة . 

وھذا ما أثبته التارعخ وأثبته الواقع ؛ وأثبتعه الدراسة العلمية 
الموضوعية . 

ثانياً : من الناحية الاقتصادية النظرية ی کد كثيرون من فلاسفة, 
الاقتصاد والسياسة + أن الفوائد الربوية وراء كير من الأزمات التي 
یعائیہا العام + وأن الاقتصاد اي نون نخیر نی تکون الفائدة 
(صفرا) آي تلغى الممائدة نہائیا 

اليا + من الزاوية العملية البحتة الاقتصادية بالنسبة لیلادنا العربية 
والاسلامية » ماذا جنت من الربا » الذي پسمونه الفائدة ؟ 

نبا في الداخل أضرت بالكثيرين من الحرفيين وغيرهم من ذوي 
الامکانات القليلة » في حين زادت الاغنیاء غنى ء و ال قویاء قوة ع 
فإن البنوك تمدحهم قدرة على التوسع - بغير مال يملكونه - على 
حساب الجماهير العريضة من المستبلكين والضعفاء ۰ 

ومنل دحل الاستعمار ديارنا ونحن نتعامل بالربا » فلم نخرج من 
دأثرة التخلف. إلى التقدم 3 و نصل إلى إلا کتفاه الذانی ف زراعة 
أو صناعة مدنية أو عسكرية . ومازلنا نعانی آثار (ا حق) الذي توعد 
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الله به أهل الربا ل يمحق الله الربا 4 . 

إنه ‏ قال أحد الاقتصاديين بحق : ر إيدز ) الحياة الاقتصادية › 
الذي يفقدها المناعة » ویہددھا باخفلاك والدمار . 

وحسينا أن ننظر إلى كارثة (الديون) التي قصمت ظهر العام 
الثالث » حتی بلغت دیون مصر وحدھا (۰۰.ره« :ره ۰ «ر8ع) 
أربعة وأربعين الف ملیون دولار . فوائدها الربوية وحدها إذا قدرت 
ب ۱۰ فقط تبلغ (۰۰.ر» ٠٠ر٠‏ ٠٤رة)‏ أربعة آلاف وأربعمائة 
ملیون دولار . مع أن بعض الدیون فوائدها أعلى من ذلك بکثیر . 
فاذا أضيف إلى ذلك الفوائد (مر کبة) وجدناها تتضاعف في سنوات 
قليئة ؛ كلما عجرت البلاد الدينة عن دفعهأ فى موعدها ا حدد . 

وبهذا أصبحت مشكلة العالم الثالث مایسمونه (خدمة الدیون) أي 
دفع الاقساط والفوائد السنوية » وهي شيء هائل هائل » تنوء به 
ظهور الأقوياء » فما بالك بالشعوب النامية المنبوكة ؟ 

وقد قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في خطاب قريب 
له بصراحته العروفة : إننا استدنا ٤‏ ملیارات فتضاعفت حتى 
أصبحت كذا وكذا علیاراً ! ! 

وقد غدا أكبر ها أن نستدين من جديداء لنسدد بعض الدين 
القديم » وصدق فينا قول الشاعر العرلی : 

إذا ماقضیت الدين بالدين ۸ يكن 
قضاء ء ولكن كان غرما على غرم ! 


+ 


بل نحن في الواقع لا نقضي الدين القديم بدين جديد ؛ بل نحن 
نقطع أنفاسنا لاهثين لكي نقضي ١‏ الفوائد الربوية ) ألتي تتصاعد › 
وتتمو نموا سرطانيا » أما الدين القديم فهو باق کا هو | 

والدین کا عرفنا من ترائنا « هم بالليل ومذلة بالنہار » وغهذ! علمنا 
النبي عه أن نستعيذ بالله منه من جملة مايستعاذ منه من الصائب 
والحموم : ۶ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . 

فكيف اذا کان الدين ربويا » یزداد کل يوم ولا ينقص ؛ ويكثر 
ولا يقل ؟! 

هنأ يجتمع علینا البلاءان معا : غلبة الدين ؛ وقهر الرجال + کا 
ترق بأعییدا ثهر صندوق الیقد ادون لیا وقهر الدائتين ألذين 
يتحكمون في أقواتنا » ویتحکمون - تبعا لذلك - في إرادتنا 
السياسية والاقتصادية ء وما أروع الحديث اللبوي وهو یقرت بين 
الأمرين » وينظمهما في سلك واحد ه غلبة الدين » وقهر الرجال » . 


ماهو الربا ؟ ! 


وما اتک عليه البعض قوله : إن الفقهاء اعتمنوا في تحدید معنی 
الربا على حديث و كل قرض جر نفعا فهو ربا » وهذا حديث نم 
ہت ء 5 ذ کر ذلك صاحب ( كشف الحفاء ) وغیرہ . 


٣ 


وهذه طريقة يسلكها بعض الناس في الحوار : أن يعزو إلى خصمه 
قولا ضعيفاً -- لم يقله - لیسهل عليه نقضه وإبطاله ! 

والواقع أن الفقهاء لا جعلون من هذا الحديث سندا لهم ون ذكر 
في بعض الکتب : التي لا تعنی بتوثيق ما تذکر . كيف والفقهاء 
جميعا بجیزون القرض إذا جر نفعا غير مشروط في العقد » وإما دفعه 
القترض عند الأذاء من باب مكارم الأخلاق . 

وهذا ما صنعه النبي مق »> حيث رد ما اقترض وزاد عليه . 
وقال : و خیرکم حسنکم أداء ۾ . لهذا کان ظاهر هذا القول د کل 
قرض جر نفعا فهو ربا 4 قولا غير صحیح » والصحیح بل الصواب 
أن يقال : كل فرض اشترط فيه اللفم مقدما فهو ریا . 

إن عمدة الفقهاء في تحديد معني الریا هو القران نفسه . حي 
يقول تعالی : و يا آیپا الذين آمنوا اتقوا اللہ وذروا مابقي من الربا 
إن كنم مومنین 6 [ البقرة : ۲۷۸ ] . ثم یقول  :‏ وان تبعم فلکم 
رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [ البقرة : ۲۷۹ ] . 

فدلت الآية الكريمة على أن مازاد على (رأس الال) فهو ربا 
قل أو كثر . 

فكل زيادة مشروطة مقدماً على رأس امال مقابل الأجل وحده 
فهي ربا . 


8: 


وتحديد الربا الذي حرّمه القران لا جاج إلى شرح أو تطويل » 
فلا یتصور آن تحرم الله على الناس شيغا » ویتوعدهم با شد الو عید 
على فعله » وهم لا یعلمون ماهو . وقد قال تعالی : ہل وأحل الله 
البيع وحرم الربا 4 [ جزء من الآية ۲۷۵ : اليقرة ] . وحرف 
التعريف هنا فی لفظ (الربا) - سوام أكان للعهد ام ڈلجنس ام 
للاستغراق - واضح الدلالة على حرمة الربا كله » ولو كان غامضاً 
لبينه الله لهم » وتأخور البيان عن وفت الحاجة لا يجوز . 

إن الربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية » وتعامل به 
غيرهم » وعرف به الييود من زمن بعيد ء وسجله عليهم القرآن فی 
سجل جرائمهم © وأحذهم الريا وقد ہوا عنه 146 النساء : ۱٦١‏ ] . 

ولو كان هذا الربا الذي حرمه الله علیہم غامضا ء لسألوا عنه › 
حتی یعرفوه ء فقد كانوا أحرص الناس على معرفة ديلهم . 

وما جاء عن بعض الصحابة أنه خفيت عليه يعض صور من الربا ء 
فهذا في ربا الفضل لا ربا النسيئة » في ربا البيوع لا ربا الديون . 

وكلامدا تھا هو فی ربا السيعة ‏ ربا الديون » فهو الذي تدور 
حوله المعركة اليوع > وهو الذي تتعامل به البنوك التجارية التقليدية . 
والکلام عن ربا الفضل في هذا الوفت تييع للقضية » وخروج عن 
موضو ع التزاع . 


علاقة البنك مودعيه : 
ومن غرائب ما قرات ومعت اليوم ماقيل من أن مایعطی للبدك 

بقصد الفائدة لیس قرضا ولا دينا . فان مودع الال بالبنك لا يخطر 
ماله الإقراض ء وكيف يقرض الفقير الغني ؟ ويكون دائنا له ء والفرد 
الود ع هو الفقير و الیت هو الغني ؟ 

وربما آکد هذا الوهم عند بعضهم : تسمية مایدفم للبتلگ بغية 
الفائدة (وديعة) لا (قرضا) . 

ولکن لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن السمیات » وهذا الصطلح 
(وديعة) مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شرعي فقهي ء والوديعة 
في الشرع لها مفهومها ء وها أحكامها المقررة المعلومة ء ومنبا : أن 
يد المودع (الذي تحفظ عنده الوديعة) يد أمانة » لا يد ضمان . فهو 
عير مسغول ع. تلف الال أو سرقته » أو هلاکه باي وجه من 
الوجوه ء إلا إذا خان أو تعدی أو قصر في الحفظ . 

ومن المعروف الموكد : أن البنك ضامن لأموال المودعين لدیه » 
ولیست يده علا يد أمانة بحال ء سواء أكانت فی صورة حسابات 
جارية ء ام ودائم بفائدة . ومادام اليتلف ضامنا فهو الذي یستحق 
الربح أو العائد » تطبیقا للقاعدة الشرعية التي نطق بها الحديث النبوي 
۾ اراج بالضمان + . 


ا 


والشيء الوحید الذي ینطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو 
( الخرانات المؤجرة ) التي يضع مستأجرها فبا ما يشاء من حلي أو 
جواهر » أو نقود ١‏ أو وثائق » ویتحمل هو مسكوليتها » فيد البناك 
عليا يد امانة لا يد ضمان . 

والقول بان مودع الال في البنك لا يخطر بباله الإقراض ؛ وكيف 
يقرض البدك الغني الذي يملك الملايين » وربما البلايين » لا یخرج 
العقد الذي بين المودع والبنك عن حقیقته وما یترتب عليها من اُحکام 
واثار . 

فليس من آرکان القرض أن یکون من غني لفقیر » بدلیل أن 
الانسان یقرض الله سبحانه وتعالی » ولا من شروطه أن یسمیه طرها 
العقد قرضا . 

وما کتبه بعض واننا من حصر القرض فیما يدفع حتاج ‏ فهذا 
مبني على الغالب » ولکنه لا یستوعب کل الصور التي یکیفها 
الفقهاء على آنبا قرض . وقد يأخذ الال حکم القرض » وان نم ينو 
صاحبه به القرض أصلا » کالودع إذا تصرف في الوديعة ء فإنبا 
تأخذ حكم القرض » وتصبح يد المودع يد ضمان ۰ ويصبح الال 
دينا في ذمته ء سواء فعل ذلك بدون إذن المودع ء أو فعله بطلب 
منه » کیا كان يفعل الزبير رضي الله عنه ء حيث كان الكثير من 


¥ 


الصحابة وأبنائهم يودعون عنده الال لحفظہ » فیابی الا أن يجعله سلفا 
وقرضا ؛ حشية أن يتلف » أو يضيع في حالة الوديعة فييلك على 
ذمة أصحابه . أما إذا کان سلفا فهر فی ذمته وضمانه هو وتحت 
مسو أيتة . 

ومن العلومات الأولية بالسبة للببوك : أن العلاقة بینہا وبين 
المتعاملين معها جميعا ء سواء أكانو! أصحاب حسابات جارية أم ودائع 
استغارية »> هي علاقة الدائن بالمدين . و کشوف الخسابات التي 
" تصدر" من البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس في 
رائعة النہار . 


عمل الببوك التقليدية لیس مضاربة : 


ومن التبريرات الغريبة والعجيبة لفوائد البنوك الربوية : ماحاوله 
بعض السئوئین في البنوك الربوية من تصوير عمل هذه البنوك على 
أنه (مضاربة شرعية) ! ! أي آد البنك یأخذ الال من العملاء باعتبارہ 
مضاريا » وهم أرباب مال » ثم يعطيه لعملاء أترين بوصفه هو رب 
مال » وهم مضاربوك . 


وقد سأل فضيلة مفتی الجمهورية المصرية بعض رجال الببوك عن 
عمل البنك فکیقوه له هذا التكييف العجيب > وخرجوه له هذا 
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التخریج الغريب . وأعطوه إجابة ۸ يوقم علیها أحد بتحمل 
مسكوليتبأ ع لبهم" لا التصوير 8 

وهذا التكييف أو التصوير غير أمين ولا صحیح »> کا أكد ذلك 
كل أساتذة الاقتصاد والالية مثل د . عبد الحميد الغزالي ء ود . مد 
التجار » والأستاذ أحمد زندو محافظ البنك المركري الأسبق »> وهو 
خالف تماما لطبيعة عقد المضاربة الذي يقتضي أن يكون الضارب 
أمينا على ما بيده من الال . فيده عليه يد أمانة لا يد ضمان » ولا 
يضمن إلا إذا تعدی او مان أو فرط . 

وإذا شرط على المضارب أن يضمن مال المضاربة » فسد عقد 

وما لا نراع فيه آد البنك ضامن للمال الذي يقبضه فكيف يكون 
أمينا وضامنا فی الوقت ذاته ؟ 


کیا أن عفد المضاربة الشرعي يقتضي كذلك اشتراك الطرفين في 
المغنم والمغرم - أي الربح و اسار سب ولا پنقر د ای ھی بر بح 
مضمون » ومال معلوم » على حساب الطرف الا شر . 

فالمطلوب إذن أن یکون نصیب کل منهما من الربح جزعاً شائعا . 
أي نسبة مثوية مثلا » واستدل الفقهاء لذلك با فعله النبي ل في 
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مزارعته لأهل خيبر على جزء شائع ما یخرج من الأرض . قالوا : 
والضارية في معنیٰ المرارعة » وکان لها حکمها . 

وأي ضمان نی الضارية لقدار معلوم من الال لرب الال أو 
للمضارب يفسد الضاربة وينقلها من داثرة الحل الی دائرة الحرمة > 
ويخرجها من طبيعة التعامل الاسلامي الذي يجعل نماء المال عن طريق 
مهد أو المخاطرة ء إلى التعامل الربوي الذي يضمن لصاحب الال 
قدراً من الکسب وان لم يعمل ول يشارك . 

وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من كل الذاهب ء کا نقله الأئمة 
الثقامت . 

يقول العلامة أبن قدامة في (المغني) شارسياً کلام ارق : ولا 
تجوز أن يجعل لحد من الشركاء فضل دراهم » قال أبن قدامة ۳ 
وجماته : أنه مت جعل نصيب أحد الشرکاء دراهم معلومة » أو جعل 
مع نصيبه دراهم ؛ مثل أن يشترط لنفسه جزعاً وعشرة دراهم - 
بطلت الشركة . قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ منه من أهل 
العلم علی إبطال القراض (أي الضاربة) إذا شرط أحدها أو كلاها 
انفسه دراهم معلومة . 

ومن حفظنا ذلك عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ء 
و أصحاب الرأي( يعني آبا حنيفة وأصحابه) . والجواب فیما لو قال : 


نلك نصف الربح إلا عشرة دراهم » أو نصف الربح وعشرة دراهم 
کاو اب فیما إذا شر هذ دراهم مشر دة . 

قال : وإعا لر يصح ذلك ععنیین : 

أحدثما : أنه إذا اشترط دراهم معلومة » احتمل ألا يربح غيرها , 
فحصل على هم اراح واحتمل آلا يريحها » ید من رأس الال 

والثانی أن حصة العامل ی أن تكون معلو هة اا ای 
بالنسبة) لمأ تعذر کونہا معلومة بالقدر : فاذا جهلت الأجزاء 
فسدت » کا لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به » ولأن 
العامل متي شرط لنفسه دراهم معلومة ریما توانی في طلب الربح » 
لعدع فائدته فيه > وحصول نفعه بغيره > بخلاف ما إذا کان له جزء 
من الربح! ۱ . ھے . 

و ل ودنا من بعض علماء العصر من يزعم أن هیا الماع 
لا يعدو أن يكون جرد اجتهاد فقهي ليس عليه دليل من كتاب أو 
سنة . وهو أمر رددت عليه منذ ۳۰ عاما فی کتابی (الحلال والجرام) 


للك الغتي ین كم ميد و و ۵ ط لباز اللات . 
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وكان ينبغي على هؤلاء العلماء أن يعلموا أن هذا الإجماع لا كن 
أن يصدر من فراغ » فعلماء الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة . 
أي على رأي لا سند له من نص أو قاعدة . 

ولقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية بحق : أن كل إجماع ثابت عن 
علماء السلف » لابد أن یکون مستندا إلى نصوص الشرع » وإن 
بالخصوص . 
علي المنع من تحديد مبلغ معين من الال لاحد الطرفین في القراص 
والمضاربة) وحكاه أبن قدامة في (الغتي) ليس من الرأي ا جرد 
للفقهاء . بل هو مبني على اصل شرعي منصوص عليه في موضوغ 
مشابه تماما » وهو : المرارعة . قال العلامة ابن تيمية (الجذ) فی كتابه 
(منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار) : باب فساد العقد : إذا 
شرط أحدها لنفسه التبن » أو بقعة بعيئبا » ونحوه . ویعنی بالعقد 
عقد المزارعة . وذکر فی الباب جملة أحاديث مہا : 


عن رافع بن حدم قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ء فکنا نكري 
الأرض على آد لنا هذه وهم هذه فربما أرجت هذه ء وم تخرج 
هذه ء فنپانا عن ذلك . . أجرجاه (أي البخاري ومسلم) . 


2۲ 


وفی لفظ : كنا أكثر أهل الارض مزدرعا . كنا نكري الأرض 
بالناحية منہا تسمی سید الارض . قال : فربما يصاب ذلك وتسلم 
الأرض . وربا تصاب الأرض ويسلم ذلك » فتهينا . . رواه 
البخاري . 

وفي لفظ قال : لا کان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللہ 
حا جم على الماذيانات وأقبال الجداو ل 3 وأشياء 7 الررع » فیپلات 
هنأ ع ويسلم هذا » ويسلم هذا ؛ ويبلك هذاءع ونم يكن للناس 

وفی بعض الروايات : أن صاحب الأرض كان یسٹٹنی لنفسه ما 
على الأربعاء (جمع ربيع وهو الجدول) أو التبن » أو مقدارا معينا 
من العمر ء فنبئ النبي ع عن ذلك كله . 

وهذه الروايات وغيرها ما في معناها » تدل على أن النبي ي 
هی وزجر عن اختصاص أحد طرفي العقد بشيء من ا حارج من 
الأرض » قد یسلم هو وحده أو يبلك هو وحده فیکون لاحد 
الطرفین غنم مضمون > أو غرم حتمل » لا يشاركه فيه الآخر . 


(1) انظر : منتقى الأخبار مع شرحه ( ثيل الاوطار) ج د ص ۲۷۰ - الطبعة العتهاتية 


في عصر ۱۳۵۷ هھ 
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وليس هذا بالعدل الذي يريده الاسلام . إن عد_ الاسلام الذى ناشده 
الرسول عله من وراء النہی المعلل المذكور في الأحاديث السابقة أن 
يشترك طرفا المزارعة في المغنم والمغرم جميعاً . وإذا كانت الأحاديث 
قد جاءت في المزارعة » فلا شلك أن المضاربة آختبا . المضارية مزارعة 
في التجارة » والزارعة مضاربة في الزراعة . 

المزارعة اشتراك بين رب الأرض والعامل الزارع » والمضاربة 
اشتراك بین رب الال والعامل التاجر تسمى التجارة . 
۱ والذين قالوا من علماء العصر : إن إجماع الفقهاء على منع تحدید 
مبلغ معلوم لأحد الطرفین في المضاربة لا سند له من الشرع . . زا 
كان قوم هذا بسبب عدم إحاطتهم بالأحاديث النبوية ومأئور 
السنة . 

وهده افة طالا شکونا منپا : أن أهل الفقه لا يحكمون معرفة 
الحديث » وأهل الحديث لا يحكمون معرفة الفقه . مع حاجة کل 
منہا إلى الآخر . 


ون" ةه لدر اية بعغير روأية د ولا فأئلة لروایة بعير دراية 


بين النقود الذهبية والورقية : 
وما طرح علی الساحة أيضاً لتبريز القوائد وتمريرها : 
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القول بان التقود التي حرم الاسلام فما الربا هي النقود الذهبية 
والفضية » ولیست هذه النقود الورقية التي نستخدمها اليوم ونتعامل 
بہا . 

فالأحاديث التي جاءت في الربا إنما تحدشت عن أصناف معينة 
منبا : الذهب والفضة : والحكمة واضحة فیہا ا هما من قيمة ذاتية ‏ 
پوصفهما معدنين نفيسين يطلبان لذاتهما ولمنفعتهمأ ء ولو لم پستعملا 
نقدین . 

حتی إن العلماء اختلفوا في (الفلوس) وهي النقود الصنوعة من 
معادن آحری دون الذهب والفضة مثل الدحاس والیکل ونحوهرا : 
هل تلحق بالنقود الأصلية من الذهب والفضة أو لا ؟ 


وثما ذكروه في هذا المقام : أن هذه النقود الورقية تتداقص قيمتها › 
بساقص قدرتها الشرائية » بسبب التضيخم » ومعنی هذا : أن ما 
یأاخذہ رب الال من فائدة من (البنك) وغيره إنما هو في مقابل النقص 
الذي حدت في مبلغه الذي أودعه فی البدك بسبب التضخم . بل 
رما كانت الفائدة دون هذا النقص الفعلى الذي حدث يسبب 
التضخم . بمعنى أن الفائدة قد تکون بنسبة (۱۰) مثلا ء والتضخم 
يكون بنسبة )/۱١(‏ مثلا فيكون المودع في واقع الامر قد خسر 
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والواقع أن هذا الكلام بعضه باطل أصلا » وبعضه حق يراد به 
باطل . 

ما الباطل فيه فهو قصر (النقدية) أو (لشمنية) - کا يعبر الفقهاء - 
على الذهب والفضة وحدها . والغاء اعتبار النقود التي اصطلح 
الناس عليها في عصرنا ء وهي النقود الورقية التي أصبحت مقیاس 
العادل »> ومخزن القيمة » وأداة الادحار ‏ وهذه هي خصائص 
(النقدية) أو (الشمنية) ء أيا كانت المادة التي یتخذ منها النقود . 

إن مقعضیٰ هذا الکلام إبطال الركاة الفروضة وهي ثالث أركان 
الاسلام » وإباحة الربا الحرم » وهو إحدى الموبقات السبع ! مادامت 
الركاة لا تجب إلا في الذهب والفضة من التقودء والربا لا يجري 
إلا فما كذلك ! ! ۱ 


“ وللاسف الصدید يوجد نفر من الئاس يقولون هذا الكلام > اما 
من الحرفيين الذين أحميبم زالظاعریة الجدد) أو من المقلدين الذین 
يعتمدون على ماقاله بعض التآخرین من علماء المذاهب المتبوعة عن 
(الفلوس) وقاسوا التقود الورقية عليها . والواقع أن (الفلوس) لم تكن 
نقودا أساسية » بل (کسورں8 للنقود » يتعامل بها في البادلات 
' الصغيرة . ودا قيل للفقير والمعسر : مفلس 4 لأنه لا يملك إلا 
الفلوس ! 
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وبعضهم اعتير النقود سندات دين على خزانة الدولة کا كان 
يكتب علي ا جنیہات المصرية قديما » فطبق عليها ماطبق على الدين 
من الاق . 

وکل هذا خنطا » قد رددت عليه في كتابي (فقه الزكاة) مبینا فساد 
هذا القول وخطرہ . فهذه النقود هي التي تدقع ثمنا في البيع » وأجرة 
فی الاجارة » ومهرا في الرواج » ودية في قتل ا حطا » فتترتب علہا 
كل الآثار الشرعية . وعلی قدر ما لك الرء عنها یعتبر غنيا » 
وسرقتبا توجب العقوبة في کل قوانين الدنیا . 

وأما الحق الذي يراد به الباطل . فهو ما يتعلق باتضخم وأتره 
في تعاقص القيمة أو المقدرة الشرائية للنقود الورقية . فهذا أمر واقع 
ولا نزاع فيه . 

وقد اختلف المعاصرون من أهل الفقه فی هذا الموضوع وفي حکمه 
وأثره في قضاء الدیون ونحوما . 

ولقد بحث الموضوع في (مجمع الفقه الإسلامي) التابع لمنظمة المؤتمر 
الاسلامی المنعقد في الکویت في شهر أكتوبر ۰۱۹۸۸ وانقسم 
الحاضرون إلى فريقين : فریق يرى أن هذا التناقص پسبب التضخم 
لا أثر له قطاء مادامت النقود باقية تستعمل » ويباع بها ويشترى : 
وم يلغ اعتبارها » وان تداقصت قیمتہا . فالريال يرد ریالا ء والجنيه 
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جنیہا » والليرة ليرة وإن انخخفضت قيمتها ألفا في المائة أو عشرة الاف 
في الماثة أو أكثر . 

فهؤلاء یعطونہا حکم النقود الأصلية من الذهب والفضة في كل 
ي . 

وفريق آخر يعطي هذه النقود حکم النقود الذهبية في الاصل لا 
في التفصيل » أي في أكثر الصور لا في جميعها . 

والفقھاء في العصور الماضية حين بحثوا في قضية (الفلوس) أعطوها 
حکم النقود الأصلية إذا كانت نافقة » أي رائجة ومقبولة في العرف 
العام , 

أما إذا کسدت » فتعامل معاملة (عروض التجارة) بمعنیٰ أا تقوم 
أي قیمتہا من النقود الأصلية من الذهب والفضة . ويمكن أن تعامل 
القود الورقية نفس العاملة و عند بعض العلماء 4 في حالة معينة » 
هي حالة الرحص الشديد غذه النقود الورقية المتداولة » فتعامل على 
اُہا سلع تقدر بقيمتها » وتدفع الديون القديمة على أساس القيمة يوم 
الوجوب . وهذا 5 فی الليرة اللبدانية والليرة التركية ونحوما اليوم . 

وفي مصر لم يبلغ الامر هذا المبلغ » حتى يتذرع المتورطون في 
محاولة تحليل الفوائد ا حرمة بتناقص قيمة النقود الورقية ثتيجة 
التضخم . 
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Îs‏ فلیطالبوا الدولة براقع آجور العاملین وھرتباتہم و معاشات 
صاب المعاشات وفقاً لذلكك ! 

وليرفعوا قيمة الایجارات للمساکن والعقارات والاراضي الرراعية 
بمقدار هذا الساقص الناتج عن التضخم ء وبخاصة الایجارات القديمة 
للبيوت والشقق الفخمة ء التي أصبحت قيمة إيجارها مبلغا تافھا لا 
يسمن ولا يغني من جوع » ولا يشل الأجر' العادل أو يقترب منه 
بحال من الأحوال ! 1 

ولیغیرو! القانون حیث يرد المدينون الديون وفق معدلات التضخم 
ولیس بالمقدار الذي اتفق عليه في العقد . 

أما أن يدعوا هذا كله ويذكروا التضخم عند التعامل مع الببوك 
فقط فهو أمر مريب . 

فليطالبوا البدك بدفع فرق التضخم إذا کان أكبر من الفائدة 
المقررة . 

ثم لادا یذ کر هذا بالنسبة للدائئين (المودعين أو المقرضين) ولا 
یذ کر بالسبة للمدينين (القترضین) ؟ 

ثم إن الببك یفعل هذا مع من یتعامل معه بعملة لا تتناقص 
قدرتبا » مثل العملات الصعبت كالذي يعطي البنلك الدولارات 
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الأمريكية ؛ کا تعلن البنوك الربوية باستمرار ؛ فهو بعطي عليبا فائدة 
ابت ع سواء ظلت على قیمتبا » أم ارتفعت . 

إن القضية قضية مبداً » ومبداً الببك هو الفائدة » أي الزيادة 
المشروطة على الال » لأي مبلغ › وباي عملة » وفي أي ظرف : 
وأي حال . فدعونا من هذه الحيل ء فان الحق أبلج ء والاطل لج . 


وما قيل في تبرير الفوائد اليوم : إن الربا الذي حرمه القرآن هو 
ماکان إأضعافا مضاعفة) أما الربا القليل مثل ۸ أو /٠١‏ ونحوها 
فهذا لا يدحل في الربا احظور . 

وهي شبہة أثيرت منذ أوائل هذا القرن ا ميلادي بدعوی الاستناد 
إلى الآية الكريمة من سورة ال عمران :8 يا ایا الذين أمنوا لا تأكلوا 
الربل أضعافا مضاعفة ء واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

ومن العلوم لمن يتذوقون العربية » ويفقهون أسالييبا : أن هذا 
الوصف للربا ( أضعافا مضاعفة ) إتما سيق لبیان الواهع وتبشيعه » 
وأنهم بلغوا فيه إلى هذا الد عن طريق الربا المركب التصاعد . 

ومثل هذا الوصف لا يعتبر قيدا في المنع » بحیث يجوز مالم يكن 
اضعافا مضاعفة . 


وهذا مثل أن نقول الیوم : قاوموا ا خحدرات القاتلة التي تدمر 
الانسان من أول شمة ! 

هذا الوصف لهذا النوع من الخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق 
خطره كل حطر ء لا یعنی حراج الأنواع الاخری من اتخدرات عن 
داثرة ا حظر والقاومة . بل هو تفظیم وتبشيع للواقع الموسف : حتی 
يعمل الجميع على تغییره 

وقد جرت سنة التحريم في الإسلام أن ينع القليل خشية الوقوع 
والافساد ۱ 

ٹم ما هو القليل والكثير ؟ وما الدي يجعل ال١٠/‏ قلیلا ؟ 
وال ۱۲/ كثيرا ؟ وما المعيار الذي تكم إليه ؟ ؟ 

ولو اعذنا بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانت الأضعاف الضاعفة 
ما بلخ ۰۰ (سعائة في فلائ) کا قال شيخنا الد کتور محمد عبد 
الله دراز رحمه الله . لأن كلمة (أضعاف) جمع ء وأقله ثلاثة > فإذا 
ضوعفت الثلاثة - ولو مرة واحدة - كانت ستة ! فهل يقول بهذا 
أحد ٩‏ 
من أواحر ما نزل من القران الكريم » وفيها (بطال لکل تعلة . يقول 
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تعالی : یا أا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كيم 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله ء وإن تب فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 146 ۲۷۸ - ۲۷۹ ]. 
فر ائد ألبنو ك وربا الجاهلية : 


و ما قيل لتبریر فوائد البنوك : إن الفائدة (البدكية) غير ربا الجاهلية 
الذي حرمه القران » وتوعد مرتکبیه بحرب من اللہ ورسوله . 

فإن ربا الجاهلية - کا جاء عن بعض السلف - أن یکون للرجل 
على الرجل دين إلى أجل ء فإذا جاء الأجل . قال له : إما أن ٠‏ 
تقضی » وإما أن ترلي . 

وهذه الصورة لا شك أا من ربا الجاهلية . ولکنبا ليست هي 
الصورة الوحبدة . فقد دلت وقائع شتی ‏ وأدلة كثيرة على أن الربا 
قد یشعرط من أول الأمر . کیا كان یفعل أصحاب القوافل العجارية . 
وقد ذکر الإمام الجصاص في کتابه (أحكام القران) : أن الربا الذي 
کان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو إقراض الدنانير والدراهم بزيادة 
مشروطة على ما يتراضون به . وتحوه قال الطبري والرازي . 

ولو صح أن ربا الجاهلية حصور في الصورة التي یڈکرونہا وأن 
الربا فی الجاهلية ما يبدأ بعد حلول الاجل الأول ؛ لكانت الصورة 
الأخریٰ أولى بالتحرم . 
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فان معنی ما وی عن ريا الجاهلية نم کانوا يسلفون في أول 
الأمر بغير ربا ء تفا يبدأ الربا إذا حل الأجل ونم يقض القترض ما 
عليه . 

ومقتضی هذا أن الذي لا يقبل التسليف من أول الأمر إلا بالربا ء 
يكون أولى بالتحريم . 

وهذا ما يقوم به البنك فإِن الفائدة الربوية تحسب على المقترض 
من أول يوم . 

علي أن الصورة الأخری موجودة في تعامل البنوك التقليدية 
أيضا . فانه إدا حل الأجل وم يدفع ما عليه » قبل له : اما أن 
تقضی » وإما أن تربي » بحيث لو تأخر یوما واحدا » لسجلت عليه 
فائدته الربوية » وهکذا یتحرك (العداد) الربوي حاسبا عليه کل يوم 
مین أيام التأخير . 
قياس الربا علی: إجارة الأرض : 

وما قاله بعض الذين دخلوا حلبة النقاش في قضية الربا : 

إن الذي يعطي ماله للبنك ليتعامل فيه ویأحذ عليه فائدة محددة ‏ 
مثله كمثل الذي يؤجر أرضه لن يزرعها » ويأحذ عليها أجرة 
معلومة : ولا يضيره بعد ذلك آمرت الارض آم لم تشر , فهو يستحق 
الاجرة بتسلم الارض > ولا تبعة عليه بعد ذلك . 
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وهذا الكلام يحتوي علی مغالطة بينة » وإذا اُردنا أن نصوغه بلغة 
العقه قلنا : إنه قياس للنقود علیٰ الأرض » وللفائدة على الأجرة . 

وهذا القياس منقوض من أساسه لأن شرط صحة القياس الاشتراك 
في العلة » وهو معدوم هنا . 

والعلة في إجارة الأرض هي للانتفاع سینہا بالزر ع والغرس › 
والنقود لا ينتفع بعينها -- مادامت نقودا -- إذ لا غرض للأشخاص 
في أعیانہا ء کا قال الإمام الغزالي بحق ء وہہذا فارقت النقود الارض 
الزراعية . ولا قياس مع وجود الفارق . 

وس قديم أنكر الفلاسفة الربا وجرموه ؛ لأنه بمثابة إجارة للنقود › 
۶ هي إجارة مالا یقبل الا جير ب 

علیٰ أن مسألة إجارة الأرض بالنقود ء ليست من السائل ا جمع 

فهناك من فقهاء السلة ؛ من منم كراء الارض بالذهب وال اة 0 
تحر یم امو اجرة 4 وإجازة المرارعة > وهو الذي ار جحہ شخصيا , 

وهماك من أجاز المؤاجرة بالنقود » ولکن رأى وجوب وضع 
الجوائيح عن مستا جر > يعني التدازل عن الأجرة بمقدار مایصیب 
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(فتاواه) ۰ 


تدخل الحكومة لا ينفي الربا : 


ويقول البعض : إن تدخل الحكومة لضمان أرباح محددة 
لأصحاب الأموال يخرج العاملة عن الربا المعهود . ونقول : إن الربا 
هو الربا » وکل مافي الأمر هو توسط الحکومة لتغري الناس بالريا ) 
وتحرضهم عليه . وكان أولى بها أن تدعو الناس إلى المشاركة في 
مشروعاتها وتحمل تبعة النتائج . 

إن روح الربا الذي آشاعه الیہود في العالم : أن يلد الال الال 
وحده ء دون أن يبذل صاحبه جهد! ‏ أو عناطر في مشاركة ؛ یتحمل 

فيبا المسكولية مع الطرف العامل : فيتقاسمان الغرم والغنم جميعا . 

إن ,کل ماعليه أن يدفع الألف لتعود إليه ألغا ومائة أو أكثر أو 
أقل » بحسب الاتفاق » ولا يمه ربح الآخر أم حسر . أي أن ماله 
ينمو ویتزاید عاما بعد عام دون عمل ولا مخاطرة . وهذا ما يرفضه 
الاسلام ؟ لأنه ضد. العدالة » وضد قوانين الحياة والفطرة . 

آما أنه ضد العدالة ء فلأن العدالة احکمة توجب أن یکون الال 
والعمل شريكين متضامنین متكاملين , لا يعطى أحدها امتيازا على 
الاحر . 


أما الرأسمالية فقد فضلت الال على العمل » وجعلت من حق المال 
أن يزيد ويربح ء وا خسر صاحب العمل . 

وأما الشيوعية » فلم تجعل للمال أي حق ‏ وإن جاء من كد 
الین ء وعرق الجبين » و کدح السنین . وجاء الإسلام وسطا بین 
الفريقين » فأوجب أن يشترك الطرفان في الغدم والغرم . فإن را 
رجا معاع وان رجا کثیرا تق ما الربح مها . وان ريحا قلیلا اشتر کا 
في هذا القلیل بالعدل . ون خسرا اشترکا فی تحمل الفسارة ؛ 
"تصاحب الال عفسر من مال وصاحب العمل يخسر من جهده 
وتعبه . ۱ 

وأما أنه ضد قوائین الحياة والفطرة ء فلن کل النعم في الحياة - 
التي هي أعظم وأنفس من الال - غير مضمونة . ومن منا يضمن 
صحته أو سعادته أو حتی حياته ؟ إن الصحييح قد يمرض ء والسعيد 
قد یشقی » وا حی قد يموت في عر شبابه . 

إن الشاب قد یٹروج ء ولا يدري : أيوفق في زواجه ام لا ؟ 
أيكرمه الله بالذرية أم لا ؟ وهل يرزق البنين أو البنات ؟ وهل يعيشون 
كلهم أو لا ؟ وهل يكونون قرة عين له أو مصدر شقاء له ؟ 

وهکذا كل نعم الحياة قابلة للنقص . بل الزوال . سنة اللہ في 
خلقه » فلماذا یراد للمال وحده أن ییقی على حاله لا يتعرض للنقص 
ولا الزوال ؟ ! 
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الربا بين الوالد وولده : 


وما ذكر في معركة تبریر الفوائد الربوية إذا عرضتبا الحكومة 
في سندات أو شهادات : أو نحو ذلك ما قاله بعضهم في زهو 
وعجب : إنه لا ربا بين ا حکومة والشعب > قياسا على أنه لا ربا 
بين الوالد وونده ! 

والمعروف في القياس أن يكون مينياً على أصل ثابت بالنص 
والاجماع . فأين النص على أنه لا ربا بين الوالد وولده في كتاب 
أو سنة ؟ أو أين الاجماع على ذلك ؟ 

كل مافي الأمر أنه قول قيل في بعض المذاهب ء لم يدل علب 
دلیل . وقد فهم بعض الكاتبين أنه حديث » وماهو بحدیث . لا 
صحيح ولا ضعيف » ولا مرفوع ولا موقوف . 

ثم ما معني : لا ریا بين الوالد وولده ؟ أعنى : ما معنی النفي . 
هنا ؟ أهو نفي الوقوع ؟ فهذا مخالف للواقع . أم هو نفي المشروعية ؟ 
فهی منقية عن كل ربا بين الأقارب أو الأباعد . 

أم معنیٰ أنه (لا ربا) : أنه ینقلب الحرام حيكذ حلالا » لقوة الصلة 
بين الطرفين ؟ إذن كان الاولیٰ أن تتضاعف حرمته ؛ لأنه ظلم 
وعقوق وقطيعة رحم . 
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ولو سلمنا أنه لا ربا بين الوالد وولده » معني أن الربا بينبما جائز 
مشرو ع 4 فما الدليل على صحة قيأس ا حکومة على الو الد والشعب 
على الولد فی الأمور الالیة ؟ 


إب علاقة الولد بالوالد في الجائب لاني قد جاء قيبأ حدیث 
صحیح ؛ وشو قو له عليه الصلاة والسلام : ونت ومالك لأبيك: 
ولکن لم بجیء حديث يقول : انت وماللك للحكومة»] الهم إلا 
ماجاء عن مار كس والشيوعيين ء الذين بجعلون ا حکومۃة هي السیگ 
امالك والشعب هو العبد الذي لا یلك فهو وماملکت يداه لسیدما 


لا يوجد ربا في العالم كله ! 


ثم إن مقتضی مايقوله فريق تحليل الفوائد البدكية : أنه لا يوجد 
ربا في العالم كله . ون ما تأخذه أو تعطيه الببوك في أوربا وأمریکا 
من فوائد ليس ربا ء لان بنواكنا نسخة من بئوك الغرب باعتراف 
الجميع . وأن ما يقوله نقاد الاقتصاد الغربي عن الربا وأوزاره وأضراره 
على الحياة والناس -- قول لا معنى له ولا مضمون » وأن مايقوم 
به الييود في العالم من إدارة سواقی الربا لعصب في النباية عندهم . 
وليكونوا هم المتتحكم الأول في أموال العالم » والمستفيد اللاي من 
ورائها . كله حلال زلال » إذ لیس فيه من الربا الحرم شيء ! ! 


A 


إن ثمرة هذه الاراء -- ولا أقول الفتاوي - تشجیم العرب 
والمسلمين على إيداع آمواشم في السوك الاجنبية ؛ مادامت أعمال 
آموال آبنائها لتستمتم بها البنوك الغربية بفضل امجتهدين الجدد ؛ ! 


لا پنسخ الإجماع إلا إجماع مثله : 

كلمة أخيرة خم بها كلامنا في هذا الأمر ا خطیر . 

لقد انعقد (جماع المجامع وافيئات والوغرات الفقهية والاقتصادیة 
الإسلامية على حرمة فوائد البنوك » وأنبا هي الریا الحرام الذي لا 
شك فيه . وذلك سذ سنة ۱۹۹۵ إلى الیوم . 

وحسبنا إجماع المجامع العلمية العالمية الثلاث « مجمع البحوت 

یم سا ا لہ 
الاسلامية بالازهر بالقاهرة » وا جمع المقهي لرابطة العام الاسلامی 
بمكة الکرمة ‏ ومجمع الفقه الاسلامی التابم لظمة الؤھر الاسلامي 
جات 4 . 

وقد احتلف علماء الاصول قديا : هل يقبل الاجماع النسخ أم 
؟ 

فمنہم من قال : إن الا ماع لا پنسخ . 

۾ منهج من قال 3 ان الماع الاثم على النظر والاجتہاد یکن ال 


سب 
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ومن قال بجواز نسخ الاجماع الاجتبادي قال : إنه لا ینسخ إلا 
بإجماع مثله . 

وإذا طبقنا هذا على سالتنا هذه واعتبرنا الاجماع هنا من النوع 
الاجتبادي ولو تجاوزا » فليس من حق فلة قليلة من الناس - أكثرهم 
غير متخصصین في الفقه و م يخوضوا بحارہ - أن تخالف هذا الاجماع 
برأي آحادي جدید ؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوى . 

لابد أن تنعقد ا جامع مرة آحری للنظر في هدا الأمر إن كان قد 
جد فيه جديد . والواقع أن شيعا لم يجد على الساحة . البنوك هي 

وحسبنا هنا أن فضيلة الامام الاكبر الشیح جاد اطق علي جاد 
البق ع شيخ الازھر > قال کته مدویة فى صحیفة الا هر ام 
(۱۸ -۸ -۱۹۸۹) وإنا لبرجو أن تكون في ميزانه يوم القيامة . فقد 
كتب الاستاذ محمد زايد في صفحة زاهتامات الناس) يقول : 

في كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الامام الأكبر الشیخ جاد ا حق 
عل جاد ای شيخ الازهر قضية فوائد الببوك التي احتدم حوضا 
الخلاف في الفترة الأخحيرة . قال فضيلته : 


أصدر موّتمر علماء السلمین المتعقد في شهر ا حرم سنة ۱۳۸۰ 


هجرية (مایو ۱۹٦۰‏ ميلادية) ببيئة مؤئھمر جمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر الخریف . الذي من مهامه کم قانوك الأرهر و لا حته 

التشيذية الصادرة بقرار جمهوريء بيان الرأي فيما بجد من مشكلات 
مذهبية أو اقتصادية أو اجتاعية » وقد شارك في هذا الموّتمر العديد 
من رجال القانون والاقتصاد والاجتاع من مختلف الأقطار وكان من 

قراراته النص اتا : 

١‏ - الفائدة على أنواع القروض ربا حرم ء لا فرق في ذلك بين ما 

یسمی بالقرض الاستبلاكي ؛ وما يسمى بالقرض الإنتاجي › 
٠‏ لأن نصوص الكتاب والستة في مجموعها تقضي بتحرم 
البوعين . : 

۲ - كثير الربا وقلیله حرام 6 يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى # يا ایا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كد 

۳ - و الإقراض بالربا حرم لا تبیحه حاجة ولا ضرورة » والاقتراض 
بالربا حرء كذلك ولا يرتفع مه إلا إذا دعت إليه الضرورة › 
وکل امری؟ متروك لدينه في تقدیر ضرورته ٩‏ . 

4 = أعمال الببوك من الحسابات الجارية وصرفف الشيكات 
و خمطابات الاعتاد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليبا العمل 
بين التجار والببوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية 
الجائرة » وما یؤخذ في نظير هذه الأعمال لیس ربا . 


۷۱۹ 


ه - الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتادات بفائدة وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية . 
٦‏ - أما العاملات الصرفية المتعلقة بالکمبیالات ا حارجیة فقد أجل 
النظر فيها إلى أن يتم بحثها . 
وعن حيرة الناس فيما يتعاق بودائعهم في البنوك وموقعها من 
الحلال واخرام أجاب فضيلته مؤکدا : 
ھی را رنہ ٤‏ البنلك الأول من هده القرارات ألتي تنص على أن 
الفائدة بالزيادة احددة قرض في تعريف القانوت . 
وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بال حلال قال فضيلته : 
أن تکون البنوله مشاركة في المشروعات التي تقرضها من 
إيداعات الناس بدلا من أن تقرضها بفائدة هى ربا ء وتعطي أصحاب 
الا یداعات بعش هذه الفائدۃ . 
وعن الموقف بالنسية مشرو عات اشد مات التي غول جانا من 
استثاراتبا البنوك قال فضیلته : 
لقد علمنا من امختصين آثناء جحت موضوع شهادات الاستتار أن 
أموال شهادات الاستغار توحه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من 
خزانتہا أرباح هذه الشهادات وقد دص في القرارات الوزارية المنفذة 


¥ 


لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه 
الشهادات » وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله 
في تحدید ا حکم الشرعي بالنسبة هذه الشهادات . 


وذلك إلى أن يتم تعديل القرارات الوزارية بجعل الأرباح التى 
تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار من الدولة بدلا من أن 
تعطى فى شكل فائدة ء وھذا تعدیل واجب لعقد هذه الشهادات ‏ 
والسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ... ولكن 
الختصين ہذہ الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به 
تطحیح العقد . 
هذا ماقاله شيخ الازهر » فارضی ربه » وأبرأ ذمته » ورجح وزنه 
عند الأمة . وآمل من صديقنا العرير الدکتور محمد سيد طنطاوي 
+ مفتي مصر - أن ذو حذوه ‏ ولا يشذ عن علماء الأمة , ولا 
يبيع دينه بدنيا غیرہ . وأذكره قول الله تعالی لرسوله ملاک : < ثم 
جعلناك على شريعة من ؛لأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین لا 
يعلمون . إنہم لن يغنوا عنك من اللہ شيا ء وان الظالمين بعضهم 
أولياء بعض » والله ولي التقین . هذا یصائر للداس وهدى ورحمة لقوم 
یوقنون که . [ ا ای : ۲-۱۸ 
ومن الغريب حقا : ماعلق به بعضهم على قرار مجمع البحوث 
الا سلاهية الواضح الصر یم الذي تمسبك به شيخ الازهر ‏ والذي اعتبر 


۷۳ 


كل الفوائد ربا » وم یفرق بين قرض إنتاجي وقرض استہلاکی » 
ولا بين قلیل الربا وكثيره » فكلها فی قراره ا حکم حرام . 
قال المعلق : إن هذا القرار ملزم ولا شك » ولکنه ينصب على 
معاملات الأفراد فيما بينبم ليس على علاقاتهم مع البنك !! 
ولا يستغرب من يعتسفون في تأويل كلام الله تعا لی » أن يعتسفوا 
في تأويل كلام البشر . 
هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجيها سحاب ء 
والافراد لا يتعاملون بين بعضهم وبعض بقروض إنتاجية ء إثما هذا من 
شأن التعامل مع الببوك والشركات . 
أعتقد أن الان قد حصحص الحق > ووضح الصبح تلذى 
عينين 4 ولا عبرر للتمحل والتحايللات ؛ بعد أن قام الدليل . وتان 
السبيل « ليبنك من هلك عن بينة » ويحبى من حى عن بينة پ4 . 
اللهم كفنا حلالك عن حرامك » وبطاعتك عن معصيتك > 
ويشغطضلك عس سنوآك . أمين 7 


۷ 


فضيلة الشيخ الد کتور محمد سيد طنطاوی -- مفتي جمهورية 
مصر العربية - أخ عزيز ۰ وصديق قديم ؛ عرفته منذ سنين 
طويلة . فلم أجد فيه إلا الغيرة على الدین, والأدب ا جم 
و دعاثة الأعلاق والمودة لاخوانه > ومعرفة الفضل لذویه . 

ومعرفتي به وحبي له . وحسن ظني فيه - ككثيرين 
غيري - تجعلني أكثر مااکون حرصا على ألا يساق وراء 
ضغوط واغراءات تورطه فیما لم يكن من طبيعة نهجه 
وخخطه . 

٠‏ ونقدي لفعواه - أو لبيآنه أو لکلمته - لا يقل من 
مودق له ء وإعرازي إياه » بل کا قال الامام اف الذهبي 
عن الامام ابن تيمية : شيخ الاسلام حبيب إلينا » ولكن 
الحق أحب إلينا منه . 


تو 


كتبت الدراسة السابقة عن ( الفوائد ) قبل أن تصدر دار الافتاء 
یانما أو فتواها الأخيرة . 

ثم آصدر صدیقنا العزیز الدکتور محمد سيد طنطاوي -- مفتي 
جمهورية مصر العربية -- فتواه التعلقة بشهادات الاستغار التي 
یصدرها البنك الأهلي الصري ؛ وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ 
نشاته إلى اليوم . . حتی إنه لم بحاول أن یفعل کا فعل بنك مصر 
مثلاً من إنشاء بعض الفرو ع التي تتعامل بالعاملات الاسلامية ‏ 
اصراراً منه على القسك بميدئه الأسامي ء ومضياً في خطہ الأصل 
الذي لا يرى أن يحيد ید عنه قينذ شعرة . 


وشهادات الاستهار هي نوع من القروض بين الحكومة - مثلة 
في البدك -- وبين الممولين من أفراد الشعب . فالحكومة تستقرض 
الناس ليساهموا في مشروعانها أو نفقاتها » والراغيون من أبناء الشعب 
يفرضونها » ويتقاضون على قرضهم هذا فوائد محددة ء يعيتها الببك _ 
في كل عام بنسية منوية معلوم' ۰ مثلا أو أقل أو أكثرء المهم 
آنبا منسوبة إلى رأس الال ولیس(ل» الوبتخ.. وأنها تحدد عند الدفع 
في کل عام . وقد تلف من عا خر شأن كل القوائد 
آلربوية . 


ولم يذكر فضيلة الفتی" أن اسعلة جْذيْدٰة _کبرة قذ انبالت عليه 


۷۹ 


كتبت الدراسة السابقة عن ( الفوائد ) قبل أن تصدر دار الافتاء 
یانما أو فتواها الأخيرة . 

ثم آصدر صدیقنا العزیز الدکتور محمد سيد طنطاوي -- مفتي 
جمهورية مصر العربية -- فتواه التعلقة بشهادات الاستغار التي 
یصدرها البنك الأهلي الصري ؛ وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ 
نشاته إلى اليوم . . حتی إنه لم بحاول أن یفعل کا فعل بنك مصر 
مثلاً من إنشاء بعض الفرو ع التي تتعامل بالعاملات الاسلامية ‏ 
اصراراً منه على القسك بميدئه الأسامي ء ومضياً في خطہ الأصل 
الذي لا يرى أن يحيد ید عنه قينذ شعرة . 


وشهادات الاستهار هي نوع من القروض بين الحكومة - مثلة 
في البدك -- وبين الممولين من أفراد الشعب . فالحكومة تستقرض 
الناس ليساهموا في مشروعانها أو نفقاتها » والراغيون من أبناء الشعب 
يفرضونها » ويتقاضون على قرضهم هذا فوائد محددة ء يعيتها الببك _ 
في كل عام بنسية منوية معلوم' ۰ مثلا أو أقل أو أكثرء المهم 
آنبا منسوبة إلى رأس الال ولیس(ل» الوبتخ.. وأنها تحدد عند الدفع 
في کل عام . وقد تلف من عا خر شأن كل القوائد 
آلربوية . 


ولم يذكر فضيلة الفتی" أن اسعلة جْذيْدٰة _کبرة قذ انبالت عليه 


۷۹ 


من هنا وهداك تستفسر عن حكم الشرع في هذه الشهادات 
ومامائلها » ولكن يبدو أن طالب الفتوى هذه المرة لم يكن هو 
الشعب » ولكن كانت الدولة . 

وکنت أظن أن المفتي - وقد استفتته الدولة في الموضوع - أن 
یلها على مؤسسة رسية أنشأتها الدولة بقانون » وجعلت من 
احعصاصها البحث فى القضايا الجديدة » والمسائل المهمة » وهذه 
المؤسسة هي ( مجمع البحوث الإسلامية ) إحدى افیعات الاساسية 
الثلاث ؛ التي تكون الأزهر الشريف ء وهو مجمع عالي يفترض فيه 
أن یعکون من كيار علماء الأزهر » وعدد آخر من كبار علماء .۸۰ 
الإسلامي . 

كان بوسعه أن يعتذر بأنکم - معشر الحكام -- حصرتم مهمة 
للفتي من سنين طويلة في الاجابة عن فتاوي الميراث وغیرها » من 
السائل الشخصية » والتصديق على حكم الاعدام » وإعلان ثبوت 
هلال رمضان وشوال وذي الحجة !! ولم تسألوه عن تطبيق أحكام 
الشريعة في الاقتصاد والمعاملات والسياسة والعقوبات . . وتحوها! 

وكان يمكنه أن يعتذر بوجود فتاوي لفتین سابقين قد یکونون 
أعرق منه في علم الفتوى ؛ ولا يحب أن يخالفهم . 

كان بوسعه أن يفعل ذلك ولن يلومه أحد . 


ولکن فضيلة المفتي » وهو أخ عزيز - غفر الله لنا وله -- استدرج 
إلى طريق آخر متجاهللاً شيخ الازهر ومجمع البحوث ۰ وجامع الفقه 
في العالم الاسلامي » ومؤمرات الفقه والاقتصاد والدعوة والبنوله 
الاسلامية وغیرها . . . مستعینا بفثة قليلة العدد والعدة » معروفة 
الاتجاه » أغلبهم لیسو! من علماء الفقه : ولا من مارسوه تألیفا أو 
تدريسا ء أو فتوی أو قضاء » وبدأ يبحث في فوائد البنوك وماني 
حکمها من شهادات الاستغار وماشایبها » برغم تحذیر الخلصین. له 
وتنبيبه على أن هتاك من بحاول توریطه فیما بخشی أن یندم عليه سون 
لا پنشم الددم . 

وکان فضیلته قد شرفي في بيتي بالقاهرة في أوائل شهر يولير 
من هذا العام ( ۱۹۸۹ ) وتدارسنا الموضوع الثار » مع بعض 
الاحوة وتاقشناه من شتی جوانبه » وحسبنا أننا قد آزلنا بعض اللیس 
الذي كان في ذهن الدکتور ء نتيجة بعض الردود الضلنة التي جاءتہ 
من بعض اخهات ؛ ويعد ثلاث ساعات انتبى فضیلته إلى أنه لن 
يصدر فتوی وما هو يريد أن يفهم ماییری من المعاملات ؛ 
ويستوضحها من أهل الاختصاص » حتى إذا سكل فیہا كان على بينة ‏ 
وأنه إذا أصدر في ذلك شيعا 4 فسيعرضه علینا قبل صدوره ع وهذا 
من أدبه وتواضعه المعروف ولا شك » وكان معي في هذه ال جلسة 
أخوان كريمان من أهل الاختصاص هما : الدکتور على السالوس ء 


۸۹ 


وهو من أهل الفقه » والدكتور عبد الحميد الغزالي » وهو من أهل 
الاقتصاد . 


وقد دعت جمعية الاقتصاد الاسلامي بالقاهرة إلى ندوة موسعة 
بحضرھا أهل الفقه وأهل الاقتصاد وأهل القانون » ودعي إليبا فضيلة 
الدكتور ائمر ول من آثار هذه القضية على صفحات الصحف المصرية 
وفضيلة الدكتور المفتي » وكل من يناصر رأیہما » ولکنهما للاسف 
لم حضرا وكان أتجاه ا حاضرین -- وهم أكار من مائة - إلى تحريم 
الفوائد كلها » واعتبارها الربا الجاهلي الصرخ ء وم یشذ عن ذلك 
لا وأحد ونصف . 

وفی ( ملتقی الفكر الإسلامي ) بالجزائر » التقيت بفضيلة المفتي . 
وأكدت تحذيري له مرة أحرى : وأشهد متصفا أنه قال لي : إنني 
أعددت مسودة لشيء في هذا الموضوع ء وأريد أن إقرأه عليك » 
وتواعدنا على اللقاء عند شيخنا الشيخ محمد الغزالي ولكن عذراً حال 
بيني وبين هذا اللقاء » وكان سفر المفتي في ذلك اليوم » فلم یقدر 
لي أن ا مع أو أقرأ ماكتبه . 


وأخميراً فو جعنا بالفتوی الصادرة من ١‏ دار الافتاء ) والتي أعلنا 
المفتي في مور صحفي ؛ وقد نشرعها أب حضف المصرية يوم اجمعة 
۸ء في صفحاعبا الأولى وضخمتها أجهزة الإعلام المصرية » 
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لحاجة في نفس یعقوب ‏ والتي تعلن أن شهادات الاستفار حلال 
وجائزة شرعاً ء ومثلها صناديق التوفير . . وقد سکتت عن ( فوائد 
الببوك ) الموضوع الأصلي وربا كان تأجيلها لاختبار ماذا تحدثه هذه 
الفتوی » فاذا اطماُنوا إلى تقبل الئاس ها » تجرعوا على الخطوة التالية » 
وأول الغيث قطر ثم ينهمر ! 

فلتنظر في هذه الفتوی وف قيمة ما أستندت إليه واعتمدث عليه 
من أدلة شرعية : 

ر ١‏ ) بدأت الفعوی بالتذكير بقاعدة مسلمة متفق عليها » وهي 
وجوب ری الخلال البین » واجتناب ا حرام البین » واتقاء الشببات 
قیما ل يتبين ء عملا بالحديث الصحيح الشهور : « إن الحلال بين ء 
وإن ارام بين » وبینہما مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس ء فمن 
اتقی الشبهات فقد استبراً لديئه » وعرضه ء ومن وقع في الشببات 
وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ؛ 
متفق عليه من حديث النعمان بن بشير . 

وقد أصاب المفتي بذكر هذه القاعدة والاستدلال بهذا الحديث » 
وبالحديث الآخر المشهور أيضا : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ؛ 
وفسره بقوله : « أي اترك ماتشك فی كونه حراماً » وخذ ما لا 
تشك في کونه حلالاً ) , 
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ومقتضى تطبيق هذه القاعدة أن يترك المسلم التعامل ببذه 
العاملات المعجونة بالربا > فعا - إن لم تكن الحرام البين » کا بری 
ذلك جمهور الثقات من العلماء -- لا تخرج عن دائرة الشببات + بل 
الشبہة فیہا قوية » حتی عند المفتي نفسه ؛ ا سيتبين ذلك من النظر 
في مضمون الفتوى . 

(؟) تعرضت الفتوی للمعاملات المتفق على حلها - مما يمكن أن 
تقوم به البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال وغيرها - مثل 
البيع والمشاركة والضاربة وغیرها » وكذلك العاملات المتفق على 
حرعتہا مثل کل معاملة يشوبها الغش أو الخديعة أو الظلم أو الاستغلال 
أو غير ذلك من الرذائل التي تتناقي مع شريعة اللہ تعالى . 

وهذا فی الواقع خروج عن محل النزاع ء والمعركة دائرة حول 
فوائد الببوك ومايشيهها ویلحق يبا من شهادات الاستهار ونحوها 
فهذا استطراد في غير موضعه »> ولا حاجة إليه » لانه معلوم للخاص 
والعام . 

ولكني آخذ على الفتوی في هذه النقطة بعض الملاحظات : 

رل أن فیہا غمراً وتشكيكا في البنوك الإسلامية ء حيث قالت 
عنها : نبا يفترض فی معاملاتبا أنها تقوم على المضاربة الشرعية ؛ أو 
على غيرها من العاملات التي أحلها الله تعالى ؛ والتي تخضم فہا 
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والتی ينتفع جميع الأطراف بأرباحها » ويحملون جمیعا خسائرھا 
بطريقة يتوافر معها العدل » فهذه المعاملات وأرباحها حلال وجائزة 
شرعا . انتبی . 

فهذه الصيغة ( یفترض في معاملاتها ) تحمل شيعا من التشكيك 
فی كل البنولك الاسلامیة ء مع أن لهذه البنوك هيئات رقابة شرعية ‏ 
بعض أعضائها زملاء لفضيلة المفتي » وبعضهم أساتذة له . 

(ب) ومثل ذلك قوله ر البنوك التي تسمى نفسها إسلامية ) بهذا 
الوصف غمز لا يليق » ولا یخدم إلا الببوك الربوية - وأخشى. ان 
يكون مقدمة لتبرير فوائد هذه الببوك بصراحة ؛ 5 يتوقع کثیرون » 
وهو ما أستبعده من الفتي لأني لازلت أرى فيه بقية من خیر . 
رج ) وقد ذكر المفتي هنا أن ماتقوم به البنوك الربوية ( التي 
لا تصف نفسها بالاسلامیة ) من معاملات تسميها ( إسلامية ) من 
ر الحلال المتحفق عليه ) . 

وهذ! غير مسلم > فإن من العلماء كثيرين لا یزالوت يشككون 
فی شرعية هذه العاملات التي یقوم بها بدك لا ینزمه قانونه ونظامه 
باجتناب الربا » ولا يفرض عليه رقابة شرعية ؛ ولا یت کد عمیله من 
و جود ذمة مالية مستقلة للمال الخلال >... 2 ۽ فکان الأول ان 
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يدرج ذلك في ا ختلف فيه ويرجم المفتي مايراه تبعا ما تبين له من 


دلائل . 
وقد یدخل في ذلك ماتأخده الينوك المتخصصة » مما قد يسمى 
مصروفات إدارية » فهذه أيضا قد ينازع فيها منازعون تقتضي ن الأمانة 


العلمية أن يشار إل ریم وان کان مرجوحاً في نظر تیم فا 
يدحلها في المعاملات المتفق على حلها . 

( دع وف الجانب الآخر : ( الحرام التفق عليه ) ذكرت الفتوی 
مثالاً له : أن يقرض إنسان آخر مبلغ ماثة جيه - مثلا - لمدة معينة ؛ 
فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع » انتبز الدائن هذا. 
العجز وقال للمدين على سبيل الاستغلال : إما أن تدفع ماعليك » 
وإما أن تدفع لي هذا الیلغ بريادة عشرة جنيبات بعد شهر - مثلا -- 
فهذا هو الربا الجل الذي آعلنت شريعة الاسلام حرب الله ورسوله 

و کنت اود من فضيلة المفتي -- وهو بصدد البيان والتوضیح - 
أن يقول : فهذه صورة من صور الربا الجلي » ولا يحصر الربا الجلي 
في الصورة المذكورة وحدها کا یتضح من کلامه ‏ وجا هو واضح 
من تفسير الذين يقولون : إن رہ الجاهلية ينحصر في قول الدائن 
للمدين إذا حل الأجل : إما أن تقضی ء وإما أن تربي » وقد ناقشنا 
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ذلك في الدراسة التي بینا فیہا تحريم فوائد البنوك بيقين . 

وموجب الفتوى ءمفهومها : أن من ذهب إلى إنسان من أول 
الأمر يقول له : آقرضنی عائة جنيه - مثلا - وسأدفعها لك بعد 
شهر - متلا - مائة وعشرة » لم يدحل ذلك في الربا ارام المتفق 
عليه » لأنه حصر الربا في الصورة الأخرى » بصيغة ا حصر المعروفة 
عند أهل النحو والبلاغة بتعريف السند والسند إليه . وبينهما ضمیر 
الفصل ( فهذا هو الربا ا حل ) أي لا غير . 

(۳) أما صلب الفتوى فهو مايتعلق بشهادات الاستثار وقد آدخنها 
المفتي تحت عنوان : « المعاملات المخعلف فیپا 4 مع أن الاحتلاف فيا 
يسير + والإجماع يكاد يكون منعقد! على أن فة رای ودب ) 
محرمة شرعا : واخلاف في فة ( ج ) , 

ؤالى لاتساعل مع المستشار الكبير الأستاذ طارق البشري :. 

5 اذا احتار الشیخ الغتي أقوالا وردت في اجتاع هذه اللجنة 
وقصر عرضه علیہا » وكانت لديه فتاوي أكثر حسما وأوضح معنی . 
صدرت عن ذات دار الافتاء التي یتولاها فضيلته الان » وقد صدرت 
في عهد سلفه الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الآن فضيلة الشیخ 
جاد الحق علي جاد الحق : منہا ما صدر في ١4‏ مارس ۱۹۷۹م 
وذكرت : أن أذون الخزانة وسندات التدمية التي تصدرها الدولة 
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عمدل ثابت من باب القرض بفائدة » وقد حرمت الشريعة الاسلامية 
القروض ذات الفائدة احددة أيا کان المقرض أو القترض ؛ لأنها من 
باب الربا الحرم شرعا بالکتاب والستة والاجماع . 

ومنہا الفتوی الصادرة في ٩‏ دیسمبر ۱۹۷۹م : نا کان الوصفب 
القانوني الصحیح لشهادات الاستثار نبا قرض بفائدة . . فان فوائد 
تلك الشهادات ‏ وكذلك فوائد التوفیر أو الایداع بفائدة » تدحل 
في نطاق ربا الزيادة ؛ لا يحل للمسلم الانتفاع بہا . آما القول بان 
هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فان هذا النظر غير وارد 
بللنسيه للشهادات ذات العائد احدد مقدعا . . وقد يجري هذا النظر 
فی الشهادات ذات اخوائز دون الفوائد . . 6 . 

ومنبا الفتوی الصادرة في ٠١‏ بنایر ۱۹۸۰ التي أباحت 
الشهادات ذات الجوائز » ثم أعقبت و أما الفائدة احددة مقدما لبعض 
أنواع شهادات الاستهار الأخرى وعلى البالغ الدخرة بدفاتر التوفير 
بواقع كذا في الائة فهي محرمة ء لانبا من باب ربا الزيادة الحرم 
شرعا ٢‏ . 

ومنبا الفتوی المؤرخحة ۱۲ ینایر ۱۹۸۰م .. 

ومنہا الفتوى الصادرة في ۲۲ يناير ۱۹۸۰ . . التي ذ کرت أنه 
لا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد 
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والدولة » ومنها الفتوی المؤرخة ۲ أغسطس ۱۹۸۰م التي ذکرت 
أن : و شهادات الاستثار ذات الفائدة الحددة مقدما من قبيل القرض 
بفائدة » وأن كل قرض بفائدة محددة ربا حرم . . » وكذلك الفتری 
الصادرة في ۲ فبرایر ۱۹۸۱م . 

بل آقول : هذا ما آفتی به فضيلة د . طنطاوي نفسه منذ عدة 
اُشھر ء وبالتحدید في ۱۹ فبرایر ۱۹۸۹م ۰ فقد حصل أحد الواطنین 
على مكافأة تقدر ب ۲۰۰۰ جنیه » وهو يريد أن یضعها في صورة 
شهادات استغار شهرية ؛ حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في 
ش( کات توظیفی الأموال » وحالته الصحية لا تسمح له بالقيام بای 
جهود » وقد قرأ بجریدة ( آخبار الیوم ) تحقيقا شارك فيه بعض 
المْلماء » وأفاد بأن الودائع التي توضع في البدوك تستخدم في مشاريع 
صناعية وتجارية ء وأن هذه الشهادات الاستثارية تدر عائداً حلالا » 
لا ربا » وحيث إنه حریص على ألا يدخل بيته حراما » بعث إلى 
الفتی يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر ؛ حيث إن بعض العلماء 
يقولون بأن العائد حلال ء والبعض الآخر يقولون إنه ربا . 

وكان جواب فضيلة المفتي الموقع با مہ بالنص ۴ هلي : 


و يقول الله تعالى : # يا أيها آلذین آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا إن كنم مؤمنين » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
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وان تبم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # . الایتان 
۸ء ۲۷۹ من سورة البقرة » ويقول الرسول الکریم عه فيما 
روی عن آي سعيد قال : د الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والقر باقر والملح بالملح مثلا بمثل يدأ بيد فمن زاد 
أو استراد فقد أربى ء الآحذ والعطي فيه سواء » رواه أحمد 
والبخاري . وأجمع المسلمون على تحريم الربا -- والربا في اصطلاح 
الفقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بال بدون مقابل ‏ 
وتحریم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية . 

ما كان ذلك ء وكان إيداع الأموال في البنوك أو [قراضها أو 
الاقتراض منیا بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا 
ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة ء و کل قرض بفائدة محددة مقدما حرام > 
كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داحلة في نطاق ربا الزيادة 
الحرم شرعا » بمقتضى التصوص الشرعية . ونتصح کل مسلم بأن 
يتحرى الطریق ا حلال لاستغار ماله والبعد عن کل مافیه شببة ا حرام ؛ 
لأنه مسكول يوم القيامة عن ماله : من أين اکتسبه وفیما أنفقه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم » . 


مالذي جد خلال هذه الأشهر الفليلة في الدنیا حتی غیر الفتي 
فتواه تغييرا كليا ؟ لا نرید أن نسيء به الظن » کا يرى بعض الئاس ء 
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لشواهد وقرائن يذكرونها . والأصل حمل حال السلم على الصلاح > 
وا حکم بالظواهر » وترك السرائر إلى الله تعالى » فانحمل تغیر فتواه 
إذن على تغير الاجتهاد . 

فليكن ولنسلم ٠‏ بان شهادات الاستغار مختلف فیہا بين العلماء ؛ 
مابين محرم كفضيلة المفتي في فبرایر ۱۹۸۹م ومابين محلل كالمفتي في 
سبتمبر ۱۹۸۹م » فما هي وجهة نظر اخالفین للرأي السائد المعروف 
القائل با حرمة ؟ وبعبارة أحرى : ما وجهة النظر التي غيرت مفتي 
سیتمیر عن مفتي فبرایر ؟ ؟ وما مستند اجتهاده الجديد إن تجاوزنا 
و میدا ذلك اجتپاد! ؟ ؟ 

. فلنتظر في الامر بموضوعیة وإنصاف‎ ٠ 

لصحدید طبيعة حه الشهادات ار سل فضيلة المفتي إلى البنك الأهلي 
۱ يستفتيه ) عن هذه المعاملة وماحقیقتپا ؟ وما الدافع إلى إنشائها ؟ 
وعم تستخدم حصیلتها ؟ ومن يقوم بدفع الأرباح التي تدرها ؟ . . 

ويلاحظ أن إجابة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عن هذا السؤال 
الأخير كانت مغايرة لسوال دار الافتاء » فقد سألت الدار عمن یقوم 
بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستغار لأصحابها » وكان 
الجواب : تحمل وزارة الالية ( العوائد ) التي تدرها شهادات 
الاستهار بالاضافة إلى كافة التكاليف المتحلقة بها . أ ه . فلم يقبل 
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رئيس البنك أن يتورط في تسمية هذه الفوائد أرباحا ء لأنها ليست 
كذلك بالضرورة » وجعل ذلك عبعا تعحمله وزارة المالية ء ربح 
آلشرو ع أم کسیر 

و هذ! ما و شیحه کلام آلامام الأكبر شيخ آلازهر لص حیمٰة 
الاهرام ء عن شهادات الاستغار ء قال - حفظه الله - : و لقد علمنا 
من الختصين أثناء بحٹ موضوع شهادات الاستغار أن آموال شهادات 
الاستثار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه 
الشهادات » وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك 
بات تدفع النولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات » وهذا هو 
السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحدید الحكم الشرعي 
بالنسبة هذه الشهادات 4 . 

ومن أعجب وأغرب مافي أسعلة دار الافتاء للببك الأهلي : السؤال 
الاخیر الذي يقول : هل شهادات الاستثار تعتبر قرضا أو هي وديعة 
أذن صاحہہا باستغار قیمعا ؟ 

فهذا تكييف شرعي وفقهي ؛ يجب أن يسأل فيه البنك المفتي لا 
أن يسأل الفتي البنك ؟ ! . 

وکان فضيلة المفتي ببذا يلقن البدك مایجب أن يقوله : وهو 
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الجمعة الماضي ( 8١/19485/94م‏ ) . 

( 4 ع والهم بعد ذلك أن الفتوی اعتمدت أساسا على دراسة 
قامت بها الجنة کونها مجمع البحوث الإسلامية من عدد من علماء 
اذاهب الأربعة بالأزهر » لبحث موضوع شهادات الاستثار » وبيان 
الحكم فیہا » وتقديم تقرير عنبا . ومعظم هؤلاء العلماء من غير أعضاء 
امجمع . 

وأحب أن أسجل هنا مجموعة من الملاحظات : 

الأولى : أن اللجنة ۸ تتفق على النتيجة أو القرار الهاي » بل 
اختلفوا بين مجیز ومانع ولم يصدر عن اللجنة ما يمكن أن نسميه 
قرارأ » ما هي جرد مداولات . 

الثالية : أن هذه اللجنة ليست صاحبة القرار في هذا الأمر ‏ لآن 
مهمتپا إعداد الدراسة وتقديمها للمجمع ليبت فما بالقبول أو 
الرفض » والواضح أن ا جمع لم يتبنّ ما اتبت إليه أغلبية اللجنة ولم 
يتخذ قرارا في ذلك » برغم مرور بضعة عشر عاما على تشكيلها ( أي 
منذ سنة ۱۹۷۹ ) . 

التالغة : أن أعضاء هذه اللجنة احتیروا باعتبارهم ممثلين للمذاهب 
المتبوعة » فهم علماء مقلدون ماتزمون بأقوال مذاہبہم » وترجیحات 
أهل الترجیح فیہا » ولیس غم أن يجتهدوا من عند آنفسهم . وهذا 


۹۳ 


يوجب عليهم أن يكون حكمهم في هذه القضية مخرجا على أصول 
آثمتبم »> وهو مانفقدہ تماما في أقوال الشيوخ ر التسعة ) الذين مالوا 
إلى إباحة هذه العاملة . ۱ 

فلم يقل نا الدكتور سلام مدکور رحمه اللہ كيف خرج ذلك 
على أصول ا حنفیة ؟ ؟ 

ولم يقل لنا الشيخ يس سويلم رحمه الله كيف حرج ذلك على 
أصول الالكية ؟ ؟ 


وم يقل لنا الشیخ عيد العظم بركة - ولا أدرى أهو حي أم 
ميت - كيف حرج ذلك على أصول الحنابلة ؟ 

وقد علمت أن العلامة الشيخ فرج السنہوري رئيس اللجنة أخخذ 
على أعضاء اللجنة ء أن ما أنتهوا إليه ليس أكار من رأي شخصي 
شم > بعيدا عن مذاهبهم ء والواقع أنه رأي يفتقد الأدلة التي تجعل 
له اعتبارا . 

لقد أحسن مشايخ الذهب الشافعي الأربعة حین قالوا : نها أقرب 
ماتکون إلى الضاربة الفاسدة ء لان ا ال فیہا من طرف والعمل من 
طرف » ولكن لاشتراط جزء محدد من الربح مقدماء اعتبرت 
مضارية فاسدة شرعا . 


5+ 


وكان يجب أن يضيفوا إلى ذلك وجود الضمان من المضارب › 
وهو خالف ‏ ا هو مقرر شرعا بالإجماع أن يد المضارب يد أمانة لا 
بذ مأك . 

آما مشایخ المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تناقضوا فیما بينهم › 
وتناقضوا مع أنفسهم . 

فتارة قالوا : -- أو قال بعضهم - إن هذه العاملة من باب 
المضاربة ء وهي مضاربة صحيحة ‏ ولا آدری كيف تكون مضاربة 
صحيحة ؛ والفقهاء مجمعون على أن يد المضارب يد أمانة لا يد 
ضمان » وهنا يضمن البنك أصل الال على كل حال ء وإن ۸ يتعد 

وم یفن وم يقصر . 

کا انهم متفقون على أن تحدید مبلغ من النقود معلوم لأحد الطرفین 
في الضاربة پفسدها بالاهاع 5 نقل ذلك أبن ا شذر ‏ واپن قدامة 
وغیرضا , 

والعجيب أن یقول ذلك الشیخ بركة باسم الذهب التب ء 
وشيخ المذهب ابن قدامة صاحب ( المغني ) ينقل الإجماع على ضد 
ذلك ۽ فعلى أي شيء آستند من مذهب أحمد بن حنبل ؟ 

وعل عكس ذلك بر الدكتور مدکور : أنبا معاملة -حديثة > 
ولا تخضم لاي نوع من العقود السّماة ء وهي معاملة نافسة للأفراد 


۰. ٥ 


وللمجتمع » وليس فيا استغلال من أحد الطرفين للاخر ء والأرباح 
التي يطرحها البنلك ليست من قبيل الربا » لانتفاء جانب الاستغلال 
وانتفاء احیال اشسارة ! ! 

وکل هذه دعاوي لا دليل علیبا » وتحكمات بغير برهان . 

فالقول يأعها معاملة حديثة یکذبه قول من جعلوها مضاربة أو 
قراضا ‏ على اعتبار أنبا دفع مال من طرف ء وعمل من طرف آخر > 
سواء اعتہرت فاسدة ‏ هو رأي البعض ؟ أو صحيحة ا زعم 
أحدهم . 

ومن ذا الذي یقول : إن اعطاء الال لشخص »> وأحذ عائد ثابت 
عليه كل سنة أو حتى کل شهر » هو معاملة حدیثة من مبتكرات 
العصر وم يعرفها الأولون ؟ ! ! فهذا الفخر الرازي يقول في 
تفسيره : « إن ربا النسيعة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية لأن 
الواحد منهم کان يدفع ماله لغيره إلى أجل › على أن يأحذ مته کل 
شهر قدرا معیناء ورأس لال باق بحاله ۾ . 

فهذا كله آمر :معروف من قديم عند العرب وغیرهم » قبل 
الاسلام » وبعد الاسلام في عصور الاحطاط والاحراف ولکن عل 
ندرة » فقد نص الفقهاء على مثله وحرعوم . 

فهذه المباملة لا یخلو تکییفها عن آحد احیالین : 
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إما قرض بفائدة محددة مشروطة مقدما : وهذا هو الواقع الذي 
ينطق به قانون إنشائها نفسه » وهذا يسمي عائدها ( فائدة ) مطابقة 
نواقعها . 

وإما قراض -- بتعبير المالكية -- أو مضاربة - بتعبير ا حنفیة -- 
فسدت لعذم أستيفائها للشروط الشرعية من مشاعية الربح 5 و آمانة 
اليد »> وبہذا حرجت من داثرة الاذن الشرعي ؛ لتدخل في داثرة 
الحرام احظور . 

والقول بأعها ( معاملة نافعة للفرد وا جتمع ) قول حطالي إنشاني ؛ 
لا عثل الحقيقة ۽ و ۷ برهان عليه . 
مشروعات القطا ع العام ۽ لفساد الادارة 4 و صضعفی الرقابة ٤‏ و فساد 
الضمائر وانتشار الرشوة »> وفقدان التواب والعقاب . . یڈ 
مانعرفہ . ولو كانت هذه الموؤسسات ھا أصحاب يخسروت بخسارتها › 
ويربحون برها ومن حقهم أن یکافوا من تسبب في الربح ء ويعاقبوا 
من جلب الخسأرة . . . لكان ها وضع آخر . 

وہہذا نعلم مقدار صحة القول بانتفاء احهال الخسارة ؛ وحن نعلم 
کم من الش رکات الکبری تخسر اللایین کل عام . . و کانت تکسب 
الملايين قبل أن تلحق بالقطاع العام . 


۹۷ 


والقول بأن الأرباح التي تطرحها ليست من قبيل الربا ء لانتفاء 
الاستغلال والظلم » جرد دعوى فلا هي الربا بعينه » هي 
( الفوائد ) کا سماها القانون . وهی مدفوعة لاصحاب الشهادات 
على أي حال » خسر الشروع الذي سا مت فيه أم كسب ء فهي 
غير مربوطة بالربح ؛ لا أصلا ولا مقدارا . وعبؤها على وزارة المالية ؛ 
کا رأينا في رد البنك الأعلي . 

وإذا كان الربا هو الزيادة المشروطة مقدما على رأس الال مقابل 
الأجل وحده ء فهذه الفوائد هي الربا ال کد بيقين لا ريب فيه . 
إذ التعریف منطبق علیپا تمام الانطباق . 

ودعوی انتفاء الاستغلال والظلم غير مسلمة ‏ فقد تخسر المؤسسة | 
ولا یتحمل صاحب الال شيعا » وقد تریح كثيرا جدا ولا ينال الا 
الفتات » فأين العدل ؟ على أن .هذا الکلام تعلیل بعلة ۸ يدل علیہا 
نص ولا إجماع ء وهو رأي محض في مواجهة التصوص القطعية . 

وإني لأعجب کل العجب من يقول : إن شحري الریح مقدما ما 
هو من اجتبادات الفقهاء » ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة . 

فما يقول هذا إلا من يجهل السئة ویجھل الاجماع کلیہما ء وهما 
مصدران من المصادر الأساسية للأحكام الشرعية » وقد دلا على تحرم 
تحديد.الربح -- کیا بينا ذلك في دراستنا السابقة ء آخذا من التحريم 


۹۸ 


البوي الثابت في الصحيحين وغيرهما لتحديد شيء من نتاج الأرض 

في الزارعة : ثمرة مساحة معينة من الأرض » أو مقدار معين - 
و قناطير - لأحد الطرفین » فيختص بالغتم أو الغرم وحده 
والمضاربة في معنى المزارعة + 5 قال الفقهاء . 

وأعجب منه وأغرب قول شوى دار الافناء : إنه لا يوجد 
یدید -- بالعتی الدقيق - للريح بدليل أن نسة الربح بدأت عند 
إنشاء هذه الشهادات بقيمة ۶/ وصارت الان تريد على ۸۱۳ ! ! 

هل ممعم أغرب من هذا يا أولي الألباب ؟ إن الفوائد الربوية في 
العالم کله لا تثبت تبت على حال وأحدة ء فھی بين مد وجزر » وارتفاع 
وانخفاض » بحسب عوامل شتی یعرفها الاقتصاديون » فهل هذا 
التذبذب الستمر ۔۔ والذي ینالنا رذاذ منه بلا شك - یخرج الفوائد 
الربوية اثقطوع بها في العام عن کونبا ربوية ؟ ۱ 
1 (ه ) على أن آخر فتوی الفتي لا يتسق مع أوها » فبینا يبدو 
من سياق الكلام السابق أن هذه المعاملة ( شهادات الاستغار ) حلال 
وجائرة شرعا ء وأن المفتي يقرها وهو ما أبرزته جهزة الإعلام 
قصد! -- يعود في الأخير ليقول : وقد پسال سائل : وما رأي دار 
الافتاء في شأن التعامل في شهادات الاستیار » وني شأن أرباحها بعد 
هذ! العرض الطويل ؟ 


۹۹ 


والجواب س عل لسان فضيلة للفتي س :و إن دار الافتاء قد 
اقترحت على السئولین بالببك الأهلى أن پتخذوا الاجراءات اللازمة 
لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستغار ب (.العائد 
الاستهاري ) أو ر بالربح الاستهاري ) وأن يحذفوا كلمة ر الفائدة ) 
لارتباطها في الأذهان بشببة الربا ء مع اعترافنا بان العبرة في العاملات 
بحقيقتها ومضمونها وليس بألفاظها وأسمائها . 

ون ينشكوا شهادة رابعة یسمونبا بالشهادة ذات العائد المتغير ء 
أو غير الثابت ولا ينص فيا مقدما على ربح معين ؛ وإما تخضم 
الأرباح فيا للزيادة والنقص » وبذلك يكونون قد فتحوا الابواب أمام 
جميع المعاملات التي تطمعن النفوس إلى سلامتها » . 

آما الاقتراح الثاني فهو مقبول » وهو دليل على أن الشهادات ذات 
العائد الثابت لا تطمفن النفوس إلى سلامتہا . . فینطبق علیبا ماذ كرته 
الفتوی ف أو ا من أتقاء الشپپات استیر آع للدین والعرض 3 ووفقا 
لحديث و دع مايريبك إلى مالا يرييك ہ . ولكن أضيف هنا أن هلأ 
النوع من الشهادات لا يحظى بالقبول الشرعي الكامل إلا إذا كان 
خاضعا ليدأ الربح والخسارة » کا هي طبيعة الاستار الاسلامي . 


ولماذا لا تكون الشهادات كلها من هذا النوع » ویهذا نعلم 
الشعب حمل المسثو لية ولشر كه في الاشراف عی المشرو عات 


والمؤسسات التي يساهم فما بماله » فيشارك في غنمها وغرمها » 
ويختار من بمدله في إدارعها وبحاسب القائمين علا ؟ ؟ . . وأعتقد أن 
الأغلبية العظمى من الشعب - ومثله سائر الشعوب العربية - ترحب 
بهذا الاتجاه » الذي یریم ضمائرها من الشلك في الكسب ارام 
واللقمة الحرام » وتربية العيال من ارام . 

وأما الاقتراح الأول » فينقض آخره وله » فما دامت العبرة 
بالمسميات لا بالأسماء ء والمدار في أحكام العقود أصلا على القاصد 
والمعاني » لا على الألفاظ والباني - کا تصرح الفتوی - فهل بغیر 
من واقع العاملة مجرد تغيير الاسم مع بقاء المسمى على حاله ؟ ! 

لقد حذرتنا الأحاديث اللبوية من يشربون الخمر ویسمونبا بغير 
اسمها ء ويستحلون الربا ء باسم البيع » والسحت باسم الهدايا » وغير 
ذلك من الرذائل والجرائم التي ترتكب تحت أسماء مقبولة ؛ فلا ينبغي 
لأهل العلم » أن يقعوا في هذا الشرك ویتالوا على ماحرم الله بتغيير 
الأسماء والعناوين » مع بقاء الحقائق والمضامين . 

إن النكتة تقول عن الرجل الأحمق : إنه كتب على علبة السكر 
ر ملح ) ليضلل العمل » ولكن العمل لم یخدع بتغیبر العلبة ولا بجا کتبۂ 
عليها عن الوصول إلى ( السكر ) بحاسته الفطرية ! 

وھذا ما يصنعه الشعب المسلم تجاه هذه الیل المكشوفة ء فهو 


بفطرته ومواريثه يعرف الحلال من احرام » وکا قال أحدهم : إن 
القطة تعطيبا قطعة اللحم بيدك فتأكلها أمامك في هدوه وسكينة ء 
آما إذا خطفتہا بدون إذنك فتعدو مسرعة خائفة ء لانها تعلم بالفطرة 
أن قطعة اللحم الأولى حلال ها مأذون فیہا ء بخلاف الأخرى ء إن 
الحلال بين » والحرام بين . 


فتوى شیخنا شلتوت في صنادیق التوفير : 

وقد اعتمد فضيلة المفتي فيما اعتمد على فتوى الامام الاکبر 
الشيخ شلتوت في إباحة عائد صندوق التوفير . 

والواقم أن الاستدلال بفعوى زيد » وقول عمرو من العلماء » هو 
استدلال بغير دلیل > لن ص واسد يوحد من كلامه ويترك إلا 
المعصوم 3 وقد ا ولت الا ثار بالحذير من ر زلات العلماء ) . 
ولأن قول هذا العالم يعارضه قول عالم آخر مثله » وربا قول علماء 


ينا 


أخرين . وهنا يقول العلماء عن فولیپما : تعارضا فتساقطا . 

إنما الدليل ماکان حجة شرعية مستمدة من عحکم الكتاب ع 
و صحیح السئة > والقواعد الشرعية اجمع عليبا ۰ 
فيه جائزا ؟ جت عند من جيزواب التقليد تلحیاء أو الأموات . 


وهذا ما يرويه الثقات - ومنہم المرحوم العلامة الشيخ محمد أبو 
زهرة - عن الشيخ شلتوت رجه اللہ : أنه ناقشه فی فتواه هذه في 
أواخر حياته » حتى اقتنع بالرجوع عنبا » وقال : تحذف من كتاب 
( الفتاوي ) . فقال له آبو زهرة : بل تبقى ويعلق عليها بأنك رجعت 
عنها » ولكن يبدو أن الأجل ۸ يمهله ء فلم نر هذا الرجوع أو التراجع 
میبتا في الکتاب أو في غيره . ولكن الشيخ آبا زهرة ثقة ثقة . 

وقد أستند شیخنا شلتوت في فتواه القديمة إلى اعتبارین : 

الأول.: أن هذا العقد مع مصلحة البريد ليس قرضا »> ما هو 
إمداد للمصلحة بزيادة رأسمانا ليتسع استغارها ومعاملاتها . . اح . . 

الغاني : أنها معاملة حديثة لا يجري عليبا ماذكره الفقهاء في شأن 
أنواع الشركات والعاملات القديمة » وليس فیہا ظلم ولا استغلال 
لاحد . 

وافة هذا النوع من الفتاوي تکمن في عرض من يعرضها على 
الفقيه من الفنیین ء فقد لا يصور له الواقعة التصوير الدقیق الصحیح ؛ 
فيفتي بحسب ما تصوره من عرض العارض عليه وبراعته . 

وقد ذكر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صنادیق التوفير لا 
تملك أجهزة للتجارة والاستیار » وإنما تعطي الحصيلة للبنوك لتأعذ 
منبا فائدة توزعها - أو بعضها - على المشتركين . فانتبى الأمر إلى 


إقراض البنلك بقائدة ‏ ولكن بواسطة البريد . 

ولیس الأمر إذن کیا ذكر شيخنا رحمه الله في فتواه : أن المصلحة 
تستغل الأموال المودعة لديبا في مواد تجارية يندر فيبا -- إن لم يعدم -- 
الكساد أو ا خسران ! وما الذي خصها بذلك دون مؤسسات القطاع 
العام التي عمت الشكوى منبا » ما جلبه أكثرها من خسائر سنوية 
تعد بعشرات الملايين أو أكثر ؟ ؟ 

ثم إن شيخنا استبعد أن يكون ما يدفع إلى صندوق التوفير قرضا ء 
بناء على ماهو غالب من أن القرض عقد إرفاق » وهو يكون من 
القوي للضعيف . وهو نفس مايقوله المبررون لفوائد البنوك » والشیخ 
لا يقول به . 

وقد رأینا أن بعض الصور في المعاملات يكيفها الفقهاء على نبا 
قرض ء وإن لم تكن من قبيل الإرفاق والتبرع > وأشرنا إلى ذلك لي 
دراستنا السابقة عن فوائد البنوك ء ونزيدها الآن إيضاحا . 

يقول ابن قدامة في ( المغني ) في باب ( المضاربة ) : ولد قال 
و أي رب الال للمضارب ) خذ هذا الال فاتجر به » وربحه كله 
لك » كان قرضا لا قراضا لأن قوله : خذہ فاتجر به يصلح ما 
( أي للقرض والقراض ) وقد قرن به حکم القرض » فانصرف إليه . 

قال : وان قال مع ذلك : ولا ضمان عليك ۰ فهذا قرض شرطه 
فيه نشي الضمان فلا ينتفي بشرطه ؛ 5 لو صرح به فقال : خذ هذا 


قرضا ولا مان عليك (*). .هه . 


فالعبرة إذن بالمسمى والمضمون لا بالاسم والعنوان . فما دام في 
الاتفاق مایدل ئی حكم القرض وأثره اعتبر قرضا شرعا ‏ ون م 
سمه كذلك , 


وقد ذكر الفقهاء صور! عدة فیہا قرض لغير الفقير » ولمصلحة 
المقرض ء لا القترض » کا هو المعهود والألوف . 


ففي ١‏ الدر احتار ) من كسب الحدفية يقول : 


و يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة واليتم من مليء 
( أي موسر ) حيث لا وصي . ولا من يقبله مضاربة » ولا مستغلا 
يشتريه 4 ۔ 

وعلق العلامة أبن عاہدین في حاشيته عليه بقوله : والدفع بالقرض ‏ 
أنظر ( أي أصلح ) لليتم » لكونه مضمونا ‏ والوديعة أمانة » وينيغي 
أن يتفقد أحوال المستقرضين ء حتی لو اختل أحدهم أحذ منه 
لال . آ. ه . 


(۱) المي لابن قدامة ج ۲۹۵ ط. الامام بعر . 
(۲) اندر اغختار وحاشية أبن عابدین - رد اختار ‏ عليه ج ۲۷٢ ٤‏ 1۷۳۰ ط. استانیول . 


فهنا تجد الإقراض للمليء أي الغني ؛ والقصود مته ضمان مال 
الوقف واللقطة ٠‏ ومال الغائب والیتم . 

وقي معجم الفقه الحنبلي : لا يجوز إقراض مال اليثم إذا لم يكن 
فيه حظ له . ومعنی الحظ أن يكون لليتم مثلا مال يريد نقله إلى 
لد آخر » فيقرضه لرجل ليقضيه بدله في البلد الآخر » بقصد بذلك 
حفظه من الغرر في نقله » أو يخاف عليه اللاك من نہب أو غرق ء 
أو نجوعما » أو یکوت ما یتلف بتطاول مدته » أو يكون حدیثه حيرا 
من قدیه اة . 

فإن ۸ يكن فيه حظ ء وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته 
فهذا غير جائز . 

قال : وان أراد الولى السفر لم يكن له المسافرة بمال اليتم ؛ 
وإقراضه حینعذ لثقة أمين أولى من إیداعہ > لان الوديعة لا 
تشم" , 

قالقرض هنا لیء غتي ء وهو لمصلحة القرض ‏ وهو اليتم ؛ ولو 
أقرضه لعسر لا يجوز » لا فيه من تعریضه للضياع . وإذا أفرضه 
الصلحة القترض ولیس لصلحة اليتم فلا يجوز . لانه یدخل في باب 


إا انظر : معجم الفقه الیل سج ۱۰۷۹۲ مادة ‏ ولاية ¬ ۱۹ . 


التبرعات » وهي لا جوز من مال البتم . 

وما يذكر هنا أن أي واحد من الفقهاء من أي مذهب لم یفکر 
فی أخذ زيادة من القترض من مال الیتم : ولو جاز ذلك ماسکتوا 
عنه ؛ ولا تساهلوا فیه ‏ لاأنهم لا يتركون حقا لیتم دون أن یصوا 
على وجوب استیفائه!؟ . 

وما يدل على أن القرض ليس دائما عقد رفاق ومساعدة » ما 
أشرنا إليه في دراستنا السابقة في قصة الزبير - رضي الله عنه - 
واشتراطه على من يودعون الال لديه أن يجعلوه قرضا وسلفا » مع 
أنه لم یکن في حاجة إليه » ولم يطلبه منهم » بل هم الذين جاءوا 
إليه طائعين مختارين . 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : ما کان يقبض من أحد وديعة 
إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته » وكان غرضه بذلك أنه 
كان يخشى على الال أن یضیع فيظن به التقصير في حفظه » فرأى 
أن يجعله مضمونا ء فيكون أوثق لصاحب الال وأبقى مرووتہ. 


رد انظر مقال د. رفيق المصري : أدلة تحریم الربا في قروض الاتاج والتجارۃ في مجلة 
( الببوك الاسلامية ) العدد )٤٤(‏ رجب ١05‏ > أبريل ۱۹۸۰ ص ۲۹ - ۳۶ . وترجمة 
مقال د. عضل الرخمی حول ( الريا التجاري ) في محلة البعث الإسلامي ء العددیں ۷ ۰ 
۸ منة ۱۹۹۸ . 

(۲) فیح الباري زج ۲۳۰۶ . 


وهذا بالطبع بجیز له التصرف ف الال » فيطيب له رغه إن ربح » 
کا يتحمل خسارته إن خسر ء وفقا لقاعدة : الغدم بالغرم »والخراج 
بالضمات . 

وبہذا كله تسقط الشببة التي أثارها شيخنا ؛ واتكاً عليها من بعده 
في أن شهادات الاستهار > بل ودائع البنوك نفسها ليست قرضا » 
مع أن القانون المدني الوضعي يكيف الودائع على أنها قرض » کا هو 
مقرر ومعروف للدارسين . 
أما القول بأنها معاملة حديثة من كل الوجوه : وأنها لا تدخل 
| تحت أي عقد من العقود المعروفة لدی الفقهاء » فقد رددنا على ذلك 
من قبل » ولست أدرى والله ما الجديد فا من صور العاملات 
المعروفة عند الأقدمين » غير الشكل أو التسمية أو زيادة الکم » وهذه 
كلها لا أثر ها في الحكم بالحل أو الحرمة ! ! 
والعجب من يحرم المعاملة إذا كانت من فرد لفرد » فإِذا كانت 

من شركة أو من مجموعة أفراد تصبح حلالا زلالا ! ! 


خلاصة الحكم في شهادات الاستهار : 


والخلاصة : أن شهادات الاستهار من فة ( أ ) و( ب ) إما أا 
من باب القرض بفائدة ء وهو الأمر ألواضح مسب قانون إنشائها 7 


أو من باب المضاربة التي فقدت شروطها الشرعية ء ففقدت بذلك 
إذن الشرع فیہا ء فهي محرمة على كلا الاحتالين > وهو ما استقرت 
عليه الفتوى طوال السنوات الماضية حتى من المفتي الحالي نفسه : 
قبل إثارة الروبعة الأخيرة . 

أما الشهادة فة ( ج ) فهي التي حدث الخلاف فیہا من قبل ء 
فحرمها البعض وأحلها البعض » وتوقف فيها اخرون . 

والذي أرجحه اا كان يكن أن تجوز بشرطين : 

الأول : آلا يستخدم البنك حصيلتها استخداما ربويا ء بمعنى أن 
يقرض ما یتحصل منها للآخرين بفوائد . وهذا هو الغالب في البنك 
الربوي التجاري ء فهو لا يستثمر بنفسه » بل بتمویل الآخرین 
بالريا . 

الثاني : ألا تتحصر نيته - إذا ساهم في هذه الفقة - في كسب 
الجائزة ء التي رصدها البنك > لانه إذا دحل ببذه النية يشبه - من 
جهة - ما يسمونه ( اليانصيب ) وهو ضرس من الميسر أو القمار . 
ون کان بینبماً بعض الاختلاف . 

و الفروض أن الذي يشترك في هذا اللو ع من الشهادات لا هم 
له إلا احهال كسب الجائزة الکبيرة المرصودة > فالبيك لیس جمعية 
حيرية يعطيه الانسان من ماله ليستفيد منه بلا مردود عليه . 


۱۰۹ 


والحقيقة أن هذا كله تقليد للغرب الرأسمالي الذي لا يحرم الميسر : 
ييا لا خرم الدمر + وللغرب دينه » ولنا ديسا » ولماذا لا يكون نا 
ميزنا وشخصیتنا المستقلة في اقتصادنا وسیاستنا ونظامنا وتشريعنا ؟ 
تبيه لابد منه حول دعوى الضرورة : 

وقبل أن أي هذه الناقشة آرید أن أقرر : 

أن هناك قاعدة لا حلاف علیا ء وهي : أن للضرورات أحكامها 
المقررة شرعا ء وکا أباحت الضرورة للأفراد أن يأكلوا اليتة والدم 
وحم الخنزير عند الخمصة ء کا صرح بذلك القران الكريم : # فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحم کہ 
و المائدة : ۳ ع فإن ضرورة الأمة لها اعتبارها كذلك ۰ وهي تبيح 
لما ماکان محظور! في وقت الا عتیار . 

وكل ما هو مطلوب في ا الین أمور ثلائة لابد من رعایتہا : 

الأول : أن تحقق الضرورة بالفعل » ولا يكون ذلك رد 
دو ی لا ستغالال ارام الصرخ ‏ ولذللك شو اهده ودلائله عند أهل 
العلم والبصيرة ء ويسأل في ذلك عدول أهل الذكر والخبرة في شعون 
الال و الاقتصاد ‏ ممن لا بتبعون اطوی ء ولا ببیعون الأعمرة بالأولى 
« ولا يبعك مثل خبير # [ فاطر : ۱4 ]. 


کک 


الثاني : أن تغلق أمام المضطر -- فردا أو حكومة - أبواب الال 
كلها » مع محاولة طرقها » وألا توجد بدائل شرعية تسد الحاجة > 
ويمكن الاستفادة منہا للخروج من حد الضرورة وضغطها القاهر » 
ناما إذا وجدت البدائل » وفیح باب للحلال . فلا يجوز اللجوء إلى 
الحرام بحال . 


الغالث : ألا پصہح الباح تلضرورة ‏ صله وقاعدة »۽ بل هو 
استتناء موقت » يزول بزوال الضرورة . وهذا أضاف العلماء إل 
قاعدة ( الضرورات تبيح احظورات ) قاعدة أخرى مكملة وضابطة 
فا » وهي التي تقول : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) . وهي 
ماخوذۃ من قوله تعالى : ۾ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم . 
عليه # . ومن تجاوز حد الضرورة زمانا أو مقدارا » فقد بغى 
وعدا . 

وقد حاولت المملكة الأردئية ء مثلة في وزارة الأوقاف » وحاول 
الببك الاسلامي للتنمية » إيجاد بدائل شرعية للسندات الحكومية 
الربوية - التي هي حت شهادات الاستهار - وغقدت لذلك لجان 
وندوات بإشراف مجمع الفقه الإسلامي » وانتبت إلى صيغة بديلة 
تسحقق فیپا الضوابط الشرعية اللازمة . فلماذا لا يستفاد من هذه 
البدائل الحلال ء التي دعلت مرحلة التطبیق بالفعل ؛ وآفرها يجمع 
بثل العالم الاسلامي كله ؟ ؟ 


ماذا يتسدع المسلم ۶ 

والآن ماذا یصنع المسلم إذا تضاربت أمامه الفتاوي ؟ 

أيأخذ برأي ا حرمین ام برأي الحللين ؟ 

بل أیأخذ برأي المفتي الحالي نفسه في فبرایر ۱۹۸۹م أم برأيه في 
سہتمبر ۹ اإع ؟ 

وبعيارة أخرى : 

أيأخذ برأي الفتی ا حر أم برأي المفتي المضغوط عليه ؟ 

والجواب : إن المسلم ا حریص على دينه لا یاعذ إلا با قام عليه . 
الدلیل الشرعي السا م من أي معارض معتبر » فإذا لم یطمئن قلبه 
إلى دليل مقنع » وحار بين الأقوال وتکافات عنده الأدلة » أو لم يكن 
له أي قدرة على الترجيح ء فيما یختلف فيه أهل العلم ء فعليه سا 
أن يأخذ بقول من يثق بسعة علمه وقوة دينه » من أهل الفقه والورع 
والأععدال 3 الذین يعصمهم فقههم من ا حکم باخهل 3 أو الاستدلال 
بغير دليل ء أو وضع الدلیل في غير موضعه » ويعصمهم ورعهم من 
اتبا ع هوي اللفس أو أهواء الغير : ويعصمهم اعتدالهم من اجنو ح 
إلى الغلو أو التفریط . 


1١١ ۲ 


نقاط عل ا خروف 


يعسن بي قبل أن اعت الحديث عن هذا الوضوع اللخنطير أن أضع 
أمام القاري؟ المسلم مجموعة من الحقائق أو التنبيبات : 
۱ أولا : يعلم الجميع أنني من دعاة الاجتباد والتجديد » وم أصابني 
من آنصار الجمود والتقلید » ولکن ما أعظم الفرق بين الاجتهاد 
والكسیب + وبين التجدید والتبدید . 

إتنا نرحب پالاجتپاد إذا صدر من آهله في محله » أما أن یکون 
بأبا مفتوسا لمن يملك أهليته ومن لا يملك ء فهذا عبث لا يقبل في 
دين الله > ولا في ديا الناس . 

کا أن الجميع يعلمون أني من دعاة التيسير في فقه الأحكام 
الشرعية ء ومنهبجي هو التشديد في الأصول » والتيسير في الفروع » 
ولكن التيسير شيء ؛ وتحريف الأحكام » وقسر التصوص انحكمة على 
غير معائیپا شيء آخر > أسال الله أن یعافینا منه . 

ثانيا : كنت أود ألا تشغل آمتنا بإثارة هذا الوضوع وإنفاق 
الوقت في الأخذ والرد ؛ والجذب والشد . فما أحوجنا إلى بذل هذا 


¥ 


الوقت في البناء والعمل الإيجابي » والعودة بالأمة إلى الإسلام المتكامل 
الذي يتربى في ظله الإنسان المؤمن المنعج الراقی » ویتکون في رحابه 
المجتمع الصالح المتعاون المتحضر . 

ولکنا أجبرنا عل هذا الرد وألبيان ء أداء للأمانة » وتصحیحا 
تلمفاهيم » وتفنیدا للشببات » وردا على الأغلاط والمغالطات ء على 
الرغم من أني لا أحب الاشتغال بالردود الباشرة » ولا أسترخ إليبا › 
حتی أني كثيرا وغاليا ما أهمل الرد على من يتقدونني في جزئية أو 
أخرى من كتبي وبحوثي ومحاضراتي » لا استهانة بهم » ولا تقلیلا من 
شانهم ء بل انصرافا إلى ما أعتبره أهم وأجدی وأبقى ؛ ولكل وجهة 
هو موليها . 

ولولا يتان في كتاب الله . وهما قوله تعالى : 9 إن الذین 
يكتمون ما آنزلنا من البينات واشدی من بعد مابيناه للناس في 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ویلعنہم اللاعنون : إلا الذین تابوا 
وأصلحوا ویینوا فأوئك أتوب علیہم وأنا التواب الرحم » 
[ البقرة ١5١1-5:‏ ] لولا هاتان الایتان لوسعنی الصمت ؛ ولي 
عذر بأني غريق في بحر من قضايا الإسلام » وهموم المسلمين ۰ الفكرية 
و العملية ‏ لا قرار له ولا شطان . 


ثالنا : أود أن أذكر وأؤكد : أن الذي نسعى إليه » وندعو له 


1١+ 


وتجاهد في سبيله » ونذيب حبات قلوبنا وشموع أعمارنا من جله ء 
ليس نقطة جزئية تتعلق بمشكلة واحدة من المشكلات ء اقتصادية أو 
اجتاعية أو سياسية » بل هو هدف عظم عظم الاسلام الذي شرفنا 
الله به » وجعله مناط سعادتنا في الدنيا والآخرة ء هو : أن یا أمتنا 
حيأة إسلامية متكاملة » ج أحب الله ها : حياة توجهها العقيدة 
الإسلامية »ع وتسودها الفاهم الإسلامية » وتقودها الأخلاق 
الاسلامية »> وتضبطها التقاليد الاسلامية وتحكمها الشريعة 
الإسلامية . 


ونرى أن شغل الئاس بقضية واحدة » وتضخيمها على حسناب 
القضايا الأخرى ء لا يأتي إلا من خلل في الفهى - فهم الدين أو 
فهم الحياة أو كليبما - أو خبث في القصد . 

يجب أن نشغل أمتنا بہمومھا الکبری : غزقها » تخلفها » ضياع 
ابنائها » أنتشار اغفدرات فيا » ذیو ع الرشوة + وفساد الضسائر » 
راب الأخلاق » عجزنا عن معالجة البلهارسيا ء إنفاقنا مفات آللایین 
في أشياء يمكن الاستغناء عنبا » مثل الأمن المركزي والمباحث » نہب 
الملل العام ء التسيب في أجهرة الدولة » تعذيب المعتقلون » تزوير 
الاتتخابات » تسلط إسرائيل » قوة التدصير في العام » مشكلة لبنان > 
مشكلة آفغانستان » مشكلة أريتريا . . . معات المشكلات والأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية » التي تملا آنباژها 
صفحات الصحف كل يوم ؛ ولا تقض عند حد . 


۱۱۰ 


على أن العا م الآن مشغول ببموم القرن الحادي والعشرين › 
ومایمکن أن تشمخض عته أرحام الأيام والليالي ۽ من اُحداث تہذد 
البشرية من انتشار التلوث البيعي > والإشعاع النووي » واختلال 
التوازن في كوكبنا بالخلل في طبقة الأوزون » والارتفاع الخطير في 
حرارة الأرض » ثم مايمكن أن تسقر عنه ثورة ( البیولوجیا ) وهندسة 
الورائة : إذ! اقتحمت عالم الانسان . 

إن العالم مشغول بہموم الغد » ونحن مشغولون عن هموم الیوم أ 

ناذا ؟ 


لأا لا نرید أن نواجه الأمور بصراحة وحسم » نفعل ذلك في 

تاذ من الديمقرأطية أسمها لا مسماها »> ومیناها لا معناھا 
وصورتبا لا حقيقتها . 

وهکذا نرید أن نکون مع الدين ء نريد أن نتحایل عليه » لنسمي 
أنفسنا مسلمين » ونضفي على أوضاعدا عدوانا إسلاميا » ون غير 
صادقين مع أنفسنا ولا مع الإسلام . 

ولا > فلماذا لا جعل -حياتنا إسلامية حقة : تربية وثقافة واعلاما 
وتقالید وقوانین ؟ وثاذا لا نعطي الدین إلا ركنا من حياتنا : صفحة 


كل أسبوع في الجريدة ء وحدینا في أجهزة الإعلام في الأوقات الیتة › 
وأحوال الأسرة في القانون » وحصة الدين في المدرسة . . ولا شيء 
للدين بعد ذلك . ۰ 

رابعا : إن التخریب الذي أحدثته عصور التخلف ؛ وعهود 
الاستعمار » وعهود حكم الفساد والطغیان » تخريب معد الأثر ع 
واسع المدى ء بعيد العمق ء ولا يمكن إصلاحه بالترقيع ؛ بل لا بد 
س تغيير شامل لكل جوانب الحياق: حتی یصلح فاسدها ء ویستقم 
معوجها ء ويتحرك رأكدها ۽ ويذهب خبثها ء ويبقى. طيبها . 

وأول ما يجب أن نبداً به في هذا التغيير هو تغيير ما بالأنفس › 
من أفكار كاسدة » ومیول منحرقة » واتجاهات جاهلة ظالمة » حتى 
يغير الله ما بالناس من سوء واضطراب وتخبط في نواحي الحياة كلها › 
فهذه السنة الاغية الاجتاعية التي لا تتخلف » والتی أشار إليها القرآن 
الكريم : ہے إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم 4 
[ سورة الرعد : ١١‏ ]. 

وهذا هو واجب العلماء والدعاة والمفكرين والمربين » والجماعات 
الإسلامية » و کل من عنده رأي أو سلطة أو قدرة » يمكن أن يسهم 
بها في إصلاح حال الأمة . 

خامسا : إن الاقتصاد الإسلامي » لا يمكن فصله عن التشريع 


الاسلامی 3 ولا ص التربية الاسلامیة + ولا ن الثقافة الاسلامیة 4 
ولا عن الا علام الاسلامی ۽ ولا عن الاسرة الإسلامية ء فالاقتصاد 
نما هو جزء من كل ے وان کان جزیا له آهمیته و تاثیره , 

ثم إن الاقتصاد الاسلامي لا یقوم على تحر الربا فقط ؛ کا يتصور 
أو یصور بعض التاس ؛ إن تحريم الربا أحد آرکان الاقتصاد 
الا سلامي 3 ولكن هبا»ك إيتاع الراكاة 3 والتکافل الا جعاعي 3 و العذل 
الاجعاعي ؛ وقبل ذلك هناك العمل لعمارة الارض > وتتمیة اياج ۽ 
وألقيام بحق منصب الخلافة ۽ إلذي کرم اللہ به الانسات ۽ جعله 
خليفة ف الأرض وأستعمره فيا . 
والاستغلال . 

وهناك الاعتدال في الانفاق » شأن عباد الرحمن الذين وصفهم 
القرآن بأمهم : « إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقعروا وكان بين ذلك 
قراها # [ الفرقان :۱۷ ۲ . 

وهنا الملكية بنوعيها الخاص والعام وما فرض علیہا الاسلام من 
تكاليف ء وما وضع فا من قيود وشروط في تحصيلها ولا » ثم في 
تدميتبا انيا » ثم في الحفاظ عليبا والقیام بحق ( الاستخلاف ) فیہا 
ٹالٹا » وهو المشار إليه فی فوله : < وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین 
فيه # [ الدید :۲۰ ع . 


۱٩ ۸ 


كلمة الختام 


عند بداية احتدام المعركة الأخيرة حول فوائد البتوك وما يلحق 
بپا من شهادات الاسثار وصناديق التوفير » أسر إلي يعض المشفقين 
الخلصين قاثلا : لا داعي لأن تخوض هذه المعركة ء ودعها لغيرك . 

قلت : وإذا نصح غيري با نصحت به أنا ء فمن ذا یقول كلمة 

قال : أتدرى من تخاصم في هذه المعركة ؟ ؟ 

قلت : لا یہمنی أن أدرى من أخاصم ء وليكن من يكون » کل 
ما أدريه هنا أن الله تعالى أذ میثاق الذین أوتوا العلم : ليبيتنه للناس 
ولا یکتمونه ؛ وخصوصا عند اللبس وإثارة الشببات . 

قال : إنك تخاصم الدولة بأجهزتبا الاعلامية والامنية الجبارة + 
وتخاصم البنوك الربوية ذات الامکانات اطائلة » ومن ورائها النظام 
ال رأسمالي العالمي » و تخاصم طوائف الشيوغيين والعلمانیین والمنافقين » 
و کل القوى المعادية لعودة الاسلام 91 إلحيأة ع والمتربصة بالصحوة 
الاسلامية » والدعوة الاسلامية . . 

قلت : أدرك هذا جیدا ء وهذا ما يريدلي إيمانا بمبدلي » واصرارا 
على موقفي » ورجاء أن يكون في شرف الالتحاق بالذین قال اللہ 
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نیبم  :‏ الذین يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا 
الله وكفى باللہ حسيبا 4 [ الأحراب :۳۹ ] . 

قال : وإن حاولوا أن يشوهوا صورتك ويسلطوا عليك من ينبش 
لحمك » من أصحاب الأقلام المأجورة والاقلام للسعورة ‏ والأقلام 
الحاقدة » والأقلام التي ترعم أنبا مع التجدد والتحرر » وأنك تمثل 
الجمود والتحجر » بل قد يتهمونك في دینك الذي هو مصدر شرفك 
وفخرك ۰ . وقد . . وقد . . 

قلت : 2 إن الله يدافع عن الذین آمنوا که وقد آوذی رسل الله 
ورموا بأشنع التہم . ولكن العاقبة كانت لهم » نصرهم الله » وأعزی 
عداهم ع وقد عانيت في حيالي كثيرا من ظلم الظالمین » وطغیان 
الطاغین ‏ فلم يعض زمن طويل » حتى أخذهم الله أخذ عزیز مقتدر » 
فذھبو! وبقینا . 

وبعد أسابيع من بدء المعركة جاءني صاحبي حمل صحيفة من 
الصحف اليسارية العروفة تشم کل من يعمل مع البدوك الاسلامية 
وأنا منہم ء وتتبمهم بالارتراق من ورائها ! ! ۱ 

قلت : الان قد آماطوا اللثام عما يريدون من وراء هذه الحملة : 
إن الضربة يراد توجیهها هذه المرة إلى البنوك الاسلامية ‏ بعد شرکات 
تو ظيف الأموال > التي أحذ فها البريء بالمسيء ء إن صح أن كان 
هناك مسيء . 


YY ٠ 


وأحب أن تعلم أن موقفي واضح من قضية الربا من قدیم » 
ومسجل في كتابي ( الحلال والحرام في الاسلام ) . . ولا زلت أذكر 
موققا حدث منذ نحو ثلاثين سنة بيني وبت عا م آزهري معروف 
هو الشيخ عبد الرحم فودة -- رحمه الله - وقد كان رئيسا لتحرير 
ر جلة الأزهر ) قابلىي في إدارة الأرهر » وقال هط 
ر الحلال والحرام ) - وكنت أهديته إليه في طبعته الأولى - 
رة عل جاک الجديد الفريد في تاب لفق » ومرة أخرى : اٹ 
لم تجامل شيخ الأزهر الامام الأكبر - الشيخ شلتوت - في أرائه 
حول 5 وغيره . 


, قلت له : من کان يعبد الشیخ شلتوت فان شلتوت سيموت > 
ووس كان يعبد الله » فإن الله حي لا يموت . على أن الشیخ لم يطالبني 
ولم يطالب أحدا أن يقلده » كيف وهو يدعو إلى الاجتباد ؟ ولو 
طالبني بذلك لقلت بملء في : لاء ثم لا . 


ثم قلت للشيخ عبد الرحم رحمه الله : على كل حال إذا حالفت 
شلتوت الیوم » فقد وافقت شلتوت الأمس ع ورأني أن منطق 
شاعوت القدیم أقوى وارسخ من منطقه الجديد ء ون کان من حق 
ا لجتہد أن يتغير رأيه ء وتتغير فتواه ء تبعا لتغير الزمان والمكان والعرف 
وا خحال . 
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وکنت قد قرأت رأي الشیخ شلتوت القديم في نظراته في تفسير 
سورة آل عمران » عندما كنت مکلفا - من قبل أستاذنا الدكتور 
محمد الببي » المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر ء -- بالإشراف على 
نشر تراث الشيخ رحمه الله » أنا والأخ أحمد العسال > وقد سجلت 
هذا الرأي القوي في كتابي ( شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان ) ردا على الذين بحاولون ( تبرير ) الواقع ء والذین اعتبر 
الشیخ غاولتهم هذه جرأة على الله » وقولا عليه بغير علم . 


وليس أفضل من أن تتم هذه الكلمة بجا ذكره الشيخ في التفسير » 
فهو غاية في القوة والوضوح ء قال غفر الله له ورحمه رحمة وأسعة : 


١‏ يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا ا حاضر معاملة 
عامة » وأساسا من أسس الاقتصاد ؛ فإن الصارف المالية والشركات 
اختلفة التي لا غنى للأمة عنہا تعتمد عليه في سائر معاملاعہا » وليس' 
من الرأي ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها ببدم ذلك كله ء وأن 
تنفرد من بين الام بمعاملة خالية من الربا » وأن نترك البيوت الالية 
الأجنبية تفيد من ثمرات هذا التعامل العالمي دوئنا'. وقد ارتبطت 
الدول والام بعضها ببعض ء فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع 
من المعاملة لا تعرفه غيرها. وإن أساليب الاصلاح والعمران 
لتستدعي رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيما ينفع الأمة . 
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وتستدعي في كثير من الأحيان أن تقترض ا حکومات من غيرها أو 
من الشعوب أموالا تضمنها بسندات ذات ربح مقدر ؛ فتمتص بذلك 
الأموال المدخرة المعطلة » وتحولها إلى منافع ومصالح ترق با الأمة 
وتسعد . يقولون هذا » ويرون أن تحرم الاسلام للربا عائق عن بلوغ 
الأمة شأن أهل المدنية الحديثئة » فتمضي با إلى الضعف المادي : 
فالضعف الأدلي ء فالاستعمار . 


ومن الناس من يقول : إن اقتراض ا حتاج قدرا من ا ال بفائدة 
ربوية « قانونیة:٤‏ يمكنه من سد حاجته ویدرا عنه الافلاس والضياع . 
فلا يعقل أن يكون هذا ضررا أو فسادا » وما هو نفع وصلاح : 
رن نجد من المعاملات التي أباحتها الشريعة الاسلامية ما يعتمد على 
دقع الأقل عاجلا للحصول على الأكثر اجلا كالسلم » فحيث أجاز 
الشرع معاملة السلم فلیجز معاملة الربا » فإن العنی واحد . 


وهذا موضوعغ قد أثير كثير! ۽ وشغل الأفكار مث أنشبت المدنية 
الحديئة آظفارها في آعداق المسلمين » وعمل أهل التشكيك في 
صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان عملهم اثثایر المتواصل في الفتنة 
وزلزلة القلوب عن دين الله . والقضية في الحقيقة ليست قضية الربا 
أو غيره من العاملات الالية » وإثما هي قضية الشريعة الإسلامية 
كلها » وقد انصرف عنما أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين 


الام الغالبة المسيطرة عليهم » ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد 
الغالب ء ويرى أكثر ما يفعله خیرا وصلاحا » ويزين له الشیطان أن 
جاحه إنما برجم إلى عدم تمسكه با يتعمسك به هو من القواعد 
والاصول » والآداب والتقاليد . 

لو كان للإسلام اليوم دولة وقوة لكان تشريعه هو المتبع ؛ ولکان 
للأم والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية مایفنیپم عن الربا وغير 
الربا ما حرمه الإسلام . وان للكسب نوارد طبيعية هي الأساس 
والفطرة کالزراعة والصناعة و التجارة و الشر کات المساهمة والتعاونية + 
ولا يستطيع أحد أن یقول : إن الشعوب لا تستطيع أن تقم مدنيتها 

على أساس التعاون أو التراحم » ومساعدة الفقیر واحتاج باقر اضه 
قرضا حسناً ء على نظام يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم » ولا 
يؤدي إلى إثقال كواهل المدينين ء واستلاب أموالهم بالباطل . 

م يقول : 

« يبقى علينا أن نتتبه في هذا الشأن لأمر خطیر : هو أن بعض 
الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة » وتخريجها على أساس 
فقهي إسلامي » لیعرفوا بالعجدید وعمق التفکیر ‏ يحاولون أن پجدوا 
تخريجا للمعاملات الربوية التي یقم التعامل بها في المصارف أو صناديق 
التوفير أو السندات ا حکومیة أو نحوها ء ویلتمسون السبيل إلى ذلك ء 


١ ؟‎ + 


فمنهم من يزعم أن القرآن ھا حرّم الربا الفاحش بدليل قوله : 
ل أضعافا مضاعفة ‏ فهذا قید في التحريم لابد أن يكون له فائدق 
وإلا كان الانیان به عبئا » تعالى الله عن ذلك ؛ ومافائدته في زعمهم 
إلا أن یژخذ بمفهومه وهو إباحة مالم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا ! 

وهذا قول باطل » فإن اللہ سبحانه وتعالى أقى بقوله : 9 أضعافا 
مضاعفة 4 توبيخا لهم على ماکانوا یفعلون > وإبرازا لفعلهم السی* . 
وتشهيرا به » قد جاء مغل هذا الأسلوب في قوله تعالى # ولا تکرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الياة الدئيا 4 
فليس الغرض أن يحرم عليهم [کراه الفتيات على البغاء في حالة ارادعہن 
التحصن ء وأن ييحه لحم إذا ۸ يردن التحصن ء ولكنه يبشع 
مایفعلونه ويشهر به » ويقول هم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون 
فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن ؛ وهذا أفظع ما یصل إليه 
مولى مع مولاته ! فكذلك الأمر في اية الربا : يقول الله لحم : لقد 
بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة › 
فلا تفعلوا ذلك . وقد جاء النبي في غير هذه المواضع مطلقا صريا . 
ووعد الله بمحق الربا قل أو کارء ولعن اکلہ وم کله وکانبه 
وشاهديه  »‏ جاء في الآثار , وإذن من ۸ يدعه بحرب الله وحرب 
رسوله واعتبره من الظلم المقوت » وكل ذلك ذكر في الربا على 
الإطلاق دون تقیید بقليل أو كثير . 
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ومنهم من كيل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة لام 
ویقول : مادام صلا ج إلأمة في الداحية الاقتصادية معوقفا عل ان 
يتعامل الریا » والا اضطربت أحواها بین الام ء فقد دخلت بذلك 
فی قاعدة و الضرورات تبيح احظورات ؛ . 

وهذ! أيضاً مغالطة ؟ فقد یبا أن صلاح الأمة لا يتوقف على 
هذا التعامل ء وأن الأمر فيه إما هو وهم من الأوهام ء وضعف أمام 
النظم التي يسير عليبا الغالبون الأقوياء . 

وخلاصة القول ۽ أن كل ماو نة یراد بپا إباحة ماحرم الله ع أو 
تبرير ارتكابه بی نو ع من أنوا ع التبرير + بدافع أخجماراة للاوضاع 
الحديثة أو الغربية ؛ والاشخلاع عن الشخصية الاسلامية » إنما .هي 
جرأة عل اللہ وقول عليه بغير علم » وضعف في الدين » وترارل و 
اليقين ؛ وقد معنا من يدعو إلى البغاء العلني و يزه > ویطالب 
بألعودة إليه » ويرئ أنه إنقاذ من شر اعظم يصيب الامة : من انتشار 
البغاء السري . 

وبمثل هذا يحلل المسلمون من احکام دینہم حکما بعد حکم ‏ 
حتی لا يبقى لديم مابحفظ شخصیتهم الاسلامية ء نعوذ باللہ من 
اخذلان » ونساله العصمة من الفتن ب . أ ه. 


(1) تفسیر القران الكريم : العشرة الأجراء الأولى لفضيئة الشیخ محمود شٹتوت 
هي 1۷ ۱۵۲۳۱ , 


ملاحق 


. قرار مجمع البحوث الاسلامية بالأژهر‎ - ١ 
مسب قرار سم الفقه الاسلامی التابع انظمة ألو تمر الاسلامي‎ ٣ 


۳ -- قرار ال جمع الفقهي التابع أرابطة العام الاسلامي 

4 - قرار مور الصارف الإسلامية بالكويت 

آه - فتوى الجنة الفتوى بالأزهر بارخ ۱۹۸۸/۲/۲۸ . 

٦‏ -- نص فتوى فضيلة المفتي 

#۷ نص بیان فضيلة المفتي الصادر عن دار الافتاء في 
۰۹۹۸ 


۱۳۷ 
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انعقد المؤتمر الثاني نجمم البحوث الاسلامية ‏ بالقاهرة في شهر 
آرم سنة ۱۳۸۰ ه الموافق مايو ۱۵۹۲۰ والذي ضم مثلین 
ومندوین عن مس وثلائین دولة إسلامية فکان اجتاعه نهاية لمرحلة 
تمت » وبداية طرحلة جديدة في طریق أداء الرسالة التي یقوم با 
المجمع -- وهي رسالة نشر البادي" والثقافة الاسلامية ء والتعریف بها 
في کل مجتمع وبيكة » مع تجليتها في صورتبا الأصيلة الصحيحة › 
والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين 
على أساس من مبادني؟ الإسلام ومثله » وفی ضوء ماجاء به الكتاب 
والسنة . 

ببذه الروح التقی علماء الإسلام من مختلف البلاد الاسلامية 
بإخوائهم من أعضاء ا جمع في الموتمر الثاني » فألقیت البحوث ودارت 
المناقشات ؛ وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في 
شيونهم وفي أقطارهم اختلفة , 

هنا بیان ال مر الذي صدر به قرارائه وتوصياته ونقتصر في هذا 
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انعقد المؤتمر الثاني نجمم البحوث الاسلامية ‏ بالقاهرة في شهر 
آرم سنة ۱۳۸۰ ه الموافق مايو ۱۵۹۲۰ والذي ضم مثلین 
ومندوین عن مس وثلائین دولة إسلامية فکان اجتاعه نهاية لمرحلة 
تمت » وبداية طرحلة جديدة في طریق أداء الرسالة التي یقوم با 
المجمع -- وهي رسالة نشر البادي" والثقافة الاسلامية ء والتعریف بها 
في کل مجتمع وبيكة » مع تجليتها في صورتبا الأصيلة الصحيحة › 
والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين 
على أساس من مبادني؟ الإسلام ومثله » وفی ضوء ماجاء به الكتاب 
والسنة . 

ببذه الروح التقی علماء الإسلام من مختلف البلاد الاسلامية 
بإخوائهم من أعضاء ا جمع في الموتمر الثاني » فألقیت البحوث ودارت 
المناقشات ؛ وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في 
شيونهم وفي أقطارهم اختلفة , 

هنا بیان ال مر الذي صدر به قرارائه وتوصياته ونقتصر في هذا 
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اٹجال على نشر ماقرره الموتمر بالاجماع بشأن المعاملات المصرفية : 

۱ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم ۽ لا فرق في ذلك 
بين مایسمی بالقرض الاستبلاكي » ومایسمی بالقرض الانتاجي لن 
صوص الکتاب والسنة فى مجموعها قاطعة في تحر يم النوعین . 

- كثير الربا وقليله حرام » کا يشير إلى ذلك الفهم الصحيح 

ف ود تعا یل : و یایہا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 

۳ - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة: 
والاقتراض بالربا حرم كذلك » ولا يرتفع لمه إلا إذا دعت إليه 
الضرورة . . وكل امري متروك لدينه في تقدیر ضرورته . 

۽ - أعمال البنوك من الحسابات ا جاریة وصرف الشيكات 
وخطابات الاعتاد والكمبيالات الداخلية التي. يقوم علیبا العمل بين 
التجار والبتوك في الداعل : كل هذا من ن العاملات الصر فية الجائزة ۽ 
وما یؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الريا . 

e‏ - الحسابات ذات الاجل » وفتح آلاععاد بفائدة » وسائر نوا 
الاقراض نظير فائدة كلها من العاملات الربوية وهي مر مد . 

هذا ما انتبى إليه و جمع البحوث الاسلامیة 4 في مؤقرہ الثاني 
من قرارات وتوصیات يشان العاملات المصرفية . . المؤتمر الذي ضم 
أعضاء جمم البحوث وأعضاء الوفود الذين اشر كوا في هذا المؤتمر . 


# ¥+ اد 


۱۳+ 


بیان بأسماء السادة 
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۹٦۵۰‏ 





الاسم 


فضيلة الامام الأكبر جسن امون 
۱ الد کور رام عبد ا جید اللیان 


آلدکتور إسحق موسی آلحسیئي 


الد كور سليمان حزین 

قضيلة الد کتور عبد الم محمود 
الأستاذ عبد هميد حسن 
فضيلة الشیخ عيد الرمن حسن 


قضيلة الشيخ عبد الرحن القلهود 
الأسعاذ عبد الله کون 


الد کور عثان خلیل عثات 


البلد 


1غ 


ECT ۲ ۲ | 


1 


المهريية 


الوظيفة 


شيخ الأزهر 
عميد دار العلوم 
سابقا 

أستاذ باجامعة 
الأمريكية 
والدراسات الما 
لنجامعة العربية 
مدير جبامعة 
أسيوط 

عمید كلية أصول 
الدین 

أسعاد بکلیة دار 
العلوم سابقا 
وكيل الأزهر سابقا 
وزير العدل سابقا 
الأسعاذ بجامعة 
الراب وحام 
طجة سابقا 
استاذ القاتون 
عقرق القاهرة 





الوظيفة 





اليلد 
0 شافبسز 
فضيلة الد کور فل سن مد القادر ۳ 
فضيلة الشيخ على ! 

افمھرریة 
خم ليع عل عد رن السودانية 


ماسر 
فضيلة الشیخ محمد آهد ابو زهرة 


فضيلة الشيخ محمد آند. فرج 
السنيوري 


فضیلة "اند کور سین الي 


اسر 
اقاي 
ماسر 
1 
غضيلة الد کتور محمود حب أ 

اسر 
الأسعاة محمد خلف الله هد 

مسر 


الد كور محمد عبد الله العربي 


١ 


عميد كلية الشريعة 
أستاذ الشريعة - 
قوق آلقاهرة 
سابقا 


وزغر الداغيلية 
السوداني سابقا 
أمعاذ الشريعة 
خقوق القاهرة 
سابقا 


وزير الأوقاف 
ساہانا 
وزير الأوقاف 
السابق 


الأمين العام مم 
البحوٹ الإسلامية 


وكيل جامعة عين 
شس 

عمید ممید 
الدراسات الڑسلامیة 
وأسعاذ شرق 
القاهرة مابقا 





الاسم 


فضہلة الدكعور محمد عبد الله عاضي 
فضيلة الشیخ محمد على السايس 


فضيلة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
الد كحور محمد مهدي علام 
فضیلة الشيخ محمد نور اطسن 


فضيلة اليح ندیم اخسر 


الأستاذ وفیق القصار 


البلد 


باس 
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الجمهورية العونسية 


الجمهورية العربية 
الحدة( حر ) 


اللبمهورية العربية 
النحدة( مصر ) 
امهو ربة اللبتانية 


الجمهورية اللببانية 


الوظيفة 


وكيل الأزهر 
عميد كلية أصول 
آلدین سابقا 
عميد جامعة 

الز پونة ومفتي 
ټولس 


المستشار الفني 


1 اور شاد 


وکیل الأزهر سابقا 
مقي طرابلس 
ولببات الشمانی 
عميد کلية اخقوق 
سابقا 


هذا بالاضافة إلى عدد کبیر من العلماء الذین مثلوا مسا وئلائین 
دولة إسلامية » ترکنا ذکر أسمائهم احتصارا 


١ 


رگ 
قرار مجمع منظمة المؤھر الاسلامي 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خام النبيين وع أله و توبك . 


قرار بشأن 
حکم التعامل الصرف بالفوائد 
وحكم التعامل بالمصارف الاسلامیة 
أعا بعد : 
فان مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنبقق عن منظمة الور الاسلامي 
في دورة انعقاد موّغره الثاني مجدة من ١5-1١١‏ ربيع الثاني 
۰ ه. ‏ الموافق ۲۲ ۲۸۳ دیسمبر ۱۹۸۵م . 
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل الصرفی العاصر 


چک 


وبعد التامل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركرة أبرزت الآثار السيعة 
هذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي » وعلى استقراره خحاصة فی 
دول العام الثالث . 

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما 
جاء في كتاب اللہ من تحريم الربا جزئيا وکلیا تحريما واضحا بدعوته 
إلى التوبة مئه » وإلى الاقتصار على استعادة رژوس أموال القروض 
دون زيادة ولا نقصان قل أو کار » وما جاء من عبديد بحخرب مدمرة 
من اللہ ورسوله للمرابين . 

قرر : 

آولا : أن كل زيادة دأو فائدة ) على الدين الذي حل أحله 
وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله » وكذلك الريادة ١‏ أو 
المائدة ) على القرض منذ بداية العقد : هاتان الصورتان ربا حرم 
شرعا . 

انیا : أن البدیل الذي يضمن السیولة المالية والمساعدة على النشاط 
الافتصادي حسب الصورة التي يرتضيبا الاسلام - هی التعامل وفقا 
للأحكام الشرعية - ولا سیما ما صدر عن هيات الفتوى العنية 
بالنظر في جمیع احوال التعامل التي تمارسها الصارف الاسلامية في 
الواقع العملي . 


ثاللا : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى | 
تشجيع المصارف الاسلامية القائمة » والفكين لاقامها في كل بزد 
إسلامي لتفطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقیدته , 


والله أعلم . 


۲غ 


20 


القرار السادس 
بشان موضوع تفشي المصارف الربوبة وتعامل 
الناس معها وحکم أخحذ الفوائد الربوية 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد 
صلی الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم . أما بعد : 

فان مجلس المجمم الفقهي الاسلامي في دورته التاسعة المتعقدة بمبيق 
رابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٢١‏ 
رجب ۱4۰۲ ه إلى يوم السبت ۱٩‏ رجب ۱۶۰۲ ه قد نظر في 
موضوع ( تفشي المصارف الربوية » وتعامل الناس معها » وعدم 
توافر البدائل عنہا ) وهو الذي أحاله إلى انجلس معالي الدكتور الأمين 
العام الب رئيس ا جلس 

وقد استمع ا جلس إلى کلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة + التي يقترف فیبا محرم بين ». لبت تحريمه بالکتاب والسئة 
والإجماع ء وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة » واتفق السلمون 


١ 


كافة على أنه من كبائر الاثم » والوبقات السبع » وقد اذن القرآن 
الكريم مرتكبيه بحرب من اللہ ورسوله › قال تعالى : 9 يأبها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنع مؤمنين . فان لم تفعلوا: 
فأذنوا بحرب عن الله ورسوله وان تيع فلکم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون © 1 البقرة :۲۷۹ ] . 

وقد صح عن النبي عه أنه ( لعن اكل الربا ومؤکلہ وكاتبه 
وشاهديه وقال : هم سواء ) رواه مسلم . 

کا روى ابن عباس عنه عب ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله عر وجل ) وروی نحوه أبن مسعود . 

وقد آثبتت البحوث الاقتصادية اللحديثة أن الربا حطر على اقتصاد 
العام وسياسته ء وأحلاقیاته وسلامته » وأنه ورام کشر من الأزمات 
التي يعانيبا العا م . وأن لا نجاة من ذلك إلا باستعصال هذا الدراء 
الحبیث الذي هو الربا من جسم العام » وهو ماسبق به الاسلام منذ 
اربعة عشر قرنا . 

وس نعمة اللہ تعالى أن السلمین بدآوا یستعیدون ثقتهم بانفسهم 
ووعیہم فویتہم ء تیجة وعیہم لدینهم » فتراجعت الأفكار التي كانت 
تمع مرحلة آغزیة النفسية أمام الحضارة الغربية » ونظامها الرأسمالي ؛ 
والتي وجدت ها یوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر التصوص 


STA 


الصريحة الثابتة قسرا لتحليل ما حرم الله ورسوله . وقد رأينا المؤتمرات 
و الندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي » وخارج 
العام الاسلامي أيضاء تقرر بالاجهاع حرمة الفوائد الربوية » وتثبت 
للناس إمكان قیام بدائل شرعية عن البنوك والوسسات القائمة على 
الربا . 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة » وهي إقإمة مصارف إسلامية 
خالية من الريا والمعاملات المحظورة شرعا » بدأت صغيرة ثم سرعان 
ما كبرت » قليلة ثم سرعان ماتکاثرت حتی بلغ عددها الآن في البلاد 
الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفا . 

وبپذا كذبت دعوى العلمانيين وضحایا الغزو الثقافی الذين زعموا 
يوما أن تطبيق الشريعة في ال جال الاقتصادي مستحیل ‏ لأنه لا اقتصاد 
بغير بنوك » ولا بنوك بغیر فوائد . ۱ 

وقد وفق الله بعض البلاد الاسلامية مثل با کستان لتحویل بنوکها 
الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل باثربا أخذا ولا عطاء » کا طلبت 
من البنوك الاجنبية أن تغير نظامها با يتفق مع اتجاه الدولة » وإلا 
فلا مکان ها . وهی سنة حستة نما أجرها وأجر من عمل بها إن 
شاء الله . 


ومن ہنا يقرر امجلس مايل : ٠‏ 


۱۳۹ 


$ 


أولا : يجب على المسلمين كافة آن ینتبوا عما نہی الله تعالى عنه 
من التعامل بالربا ء أخذا أو عطاء ء والمعاونة عليه بأي صورة من 
الصور ؛ حتی لا يحل بهم عذاب الله » ولا يأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . 

انیا : ينظر ا جلس بعين الارتیاح والرضا إلى قيام المصارف 
الإسلامية » التي هي البدیل الشرعي للمصارف الربوية ويعنى 
بالمصارف الإسلامية کل مصرف ينص نظامه الأسامبي على وجوب 
الالترام بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم 
إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة . ويدعو المجلس المسلمين 
في کل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد آزرها ء وعدم الاسهاع 
إلى الاشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليبا » وتشويه صورعہا 

ويرى اجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار 
الإسلام ء وحيها وجد للمسلمین تجمع حارج أقطاره » حتى تتکون 
من هذه الصارف شبكة قوية ىء لاقتصاد إسلامي متكامل . 


ثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي 
أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداحل أو الخارج ؛ إذ لا عذر 
له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي . ويجب عليه أن. 


ES 


يستعيض عن الخبيث بالطيب ؛ ويستغتي باخلال عن ارام . 

رابعا : يدعو اجلس المسكولين في البلاد الاسلامية والقائمين على 
المصارف الربوية فيها إلى البادرة الجادة لتطهیرها من رجس الربا 
استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه  :‏ وذروا مابقي من الربا إن 
کنم مؤعنين # وبذلك يسهمون فی تحرير مجتمعاتهم . من آثار 
الاستعمار القانونية والاقتصادية . 

خامسا : كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعاء لا يجوز أن يتتفع به المسلم - مودع الال - لنفسه أو لأحد 
من يعوله في أي شأن من شعونه . ویجب أن يصرف في الصاخ العامة 
للمسلمين ء من مدارس ومستشفیات وغيرها . وليس هذا من باب 
الصدقة ولا هو من باب التطهر من ارام . 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية ؛ للتقوی بها › 
ويزداد الام في ذللك بالنسبة للببوك في الخارج > فاغها فی العادة 
تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليبودية » وبهذا تغدو أموال 
المسلمين أسلحة حرب المسلمين واضلال أبنائهم عن عقيدتهم . علما 
بأنه لا يجوز أن یستمر في التعامل مع هذه البوك الربوية بفائدة أو 
بغير فائدة . 

کیا يطالب ا جلس القائمين على المصارف الاسلامية أن ينتقوا ها 


۱:۱۱ 


العتاصر امسلمة الصالة وأن يوألوها بالتوعية والتفقيه با حکام 
الاسلام وادابه حتي تکون معاملاهم وتصرفاتهم موافقة ھا . 

وألله وف التوفيق وصلی اللہ عل سیدنا محمد وعل آله 3 صیحبه 
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالی . 


E 


ری 


توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامیة 


بالكويت 


ونکتفی هنأ بالتو صیات الست الأولى » ونصها کا يلي : 

١‏ - يؤكد الرُعر أن مایسمی بالفائدة في اصطلاح الاقتصادیین: 
الغر بیین ومن تابعهم هو من الربا ارم شرعا . 

۳ - يوصي الو مر أصحاب الأموال من السلمون ہتو “جياه امو ال 
و لا إلى المصار فب 3 ألو سسات ۲ الشر کات الإسلامية دحل البلاد 
العربية والبلاد الاسلامية ثم إلى خارجها . ول أن يتم ذلك تكوك 
الفائدة التي يحصلون عليبا کسبا خبیثا وعلیہم استیفاژها والتخلص 
منہا بصرفها في مصالح المسلمين العامة ؛ ويعتبر الاستمرار في إيداع 
الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملا 
حرما شرعا . 

۳ - يوصي الو تمر بتشجیع المصارف الا سلامية القائمة ودعم 
إنشاء المريد من هذه المصارف لتعم منافعها على جميع المستويات . 


ان 


٤‏ - يوصي الموْتمر المصارف الاسلامية تعميق التعاون فيما بینبا 
على کل المستويات ولا سيما في مجال التعاون لإنشاء مصرف إسلامي 
دولي يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك . 

ه - يؤكد الؤھر وجوب اتفاق الصارف والمؤّسسات 
والشركات الاسلامية ابتداء مع أصحاب أمو ال الاستثار على نسبة 
الربح لكل طرف ء ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى مابعد . 

5 - يجوز الاتفاق بين المصارف الاسلامية والمستخمرين والعاملین 
في الال على اشتراط مبلغ معين يستحقه الصرفب أو المستثمر أو العامل 
إذا زاد الربح عن حد معين ؛ فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطعء| 
الاشعراك في الربح . 


ری 


يسم الله الرحمن الرحم 
الاڑھسم 


السؤال من السيد / مصطفى محمد حسنين 

انشات مؤسسة مصر للطیرآن صندوق تأمين خاص ( صندوق 
زمالة ) للعاملين بها على أن يصرف للعامل في نهاية مدة ا۔لندمة أو 
العجز میلغ معين حسب لائحة اتصندوق و لك مقابل دفع اشتراك 
من العامل مضاف إليه اشتراك من المؤسسة ویضاف إل الصندوق 
في نهاية کل عام مرتب شهر من الارباح علما بأن هذه الاشتراكات 
كلها يقوم مجلس إدارة الصندوق باستار هذه الاشتراکات في الجبهات ' 
الا تية : 


(1) 76۰ من رأس ال في شهادات الاستهار ا جموعة (ب) والباق 
في بنك فيصل . فهل هذا الاستغار يعد من باب اللال ‏ أم من 
باب ارام وما الحكم ؟ علما بان هناك أعضاء يشترطون أن یکون 
في بنك فيصل ؟ 


اخصواب : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا مرسلیں سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد بان مجمع البحوث 
الإسلامية قرر إباسحة التأميدات الاجتاعية بجمیع أنواعها » واستغار 
مبالغ الأعضاء في شهادات الاستغار ( أ ) و(ب) مع التعاقد على ذلك 
بعد حراما ء لأن القانون رقم ۸ لسنة ۰٦۱۹م‏ قرر أن هذا الاستغار 
من باب القرض بفائدة والقرض بفائدة ربا والربا حرام . 

أما اشتراط. بعض الأعضاء أن يكون استخار حصتم من تا من 
في بنك فيصل أو غيره من البنوك الاسلامیة أو شركات الاستار 
الاسلامية فكل ذلك حلال لا شبہة فيه والله تعالى أعلم . 


توقيع أول رئيس نة الفتوی بالأزهر 


۸ م 


ملحق رقم ٦‏ ۱ 
فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشان تحرم 
فوائد البنوك بتاریز ۱۹۸۹/۲/۲۰ 


سؤال ورد إلى دار الافتاء من الواطن یوسف فهمي حسین » وقید 
برقم ۵ ۱ لسنة ۹ + يقول فيه : إنه قد أحيل إلى المعاش ؛ 
وصرفت له الشركة التي کان يعمل بہا مبلغ ۶۰,۰۰۰ ( أربعين الف 
جنيه )»والعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية » ولأجل أن 
يغطي ٠‏ حاجیات الأسرة وضع المبلغ الم كور في بنلك مصر في صور 
شهادات استثار بعائد شهري حیث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال 
في شركات توظيف الأموال . 

وعندما فكر في وضعها فی أي مشروع م يجد : وخخاصة أن حالته 
الصحية لا تسمح بالقيام باي جهد . وقد قرأ تحقيقا بجریدة أخبار 
اليوم » شارك فيه بعض الشایخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي 
تود ع ف الببوك تدم ۴ مشاریم نا یه وتجارية » وأن درو 
الشهادات الاستهارية تدر عائدا حلالاً لا ربا . 

وأئه رأى بعینه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته 
تفس العاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى » في حين أن البنوك 
الإسلامية تعطي أرباحاً أقل . 
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وحیث أنه حريص على أن لا یدخل بيته حراما بعث إلى دار الإفتاء 
يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر » حيث أن بعض العلماء يقولون 
ان العائد حلال ‏ والبعض الاخر يقولون إنه ربا . 

هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم ه١م/‏ 
لستة ۱۹۸۹م .. فماذا كان جواب الدکتور طنطاوي المفتي ؟ 

اواب .. 

بعد المقدمة .. 

يقول الله تعالى : ل يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا إن كنم مؤعنین ء فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وان تیم فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 
7 البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹ ع 

ویقول الرسول مه فیما روي عن ألي سعيد قال : قال رسول 
الله عه : ہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة + والبر بالبر » والشعیر 
بالشعیر ۽ وأقفر باقر واللح بالملح » مثلا بمثل ؛ يدا بيد » فمن زاد 
أو استزاد فغك ارف الاد والمعطي فيه سواء ‏ . واه مد 

وأجمع المسلمون على ریم الربا » والربا في اصطلاح فقهاء 
المسلمين هو : زيادة مال في معاوضة مال بال دون مقابل . 


3 ن٠‎ amy, [1-1948 1ھ‎ 


و تحرع الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في کل الشرائع السماوية . 

لا کان ذلك ء وكان إیداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو 
الاقتراض منہا بای صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً ز مدا 
ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة ؛ و کل قرض بفائدة محددة مقدعا حرام » 
كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داحلة في نطاق ربا الزيادة 
الحرم شرعا بمقدضی النصوص الشرعية . 

وننصح 053 مسلم بان يتحر ى الطريق الحلال لاستغار ماله ۽ 
والبعد عن كل مافيه شبہة حرام لأنه مسغول يوم القيامة عن ماله 
من أين اکتسبه ؟ وفم أنفقه ؟ 


مفتي «ههررية مصر العربية 
توقیع/ د. محمد ططاوي 
سجل ۱۲4/4۱ بتارم 
4 رجب ۱۰٩‏ ها 
۰ (م 
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ملحق رقم ۷ 
نص بيان فضيلة المفتي 
الصادر عن دار الافتاء 
في ۹۹۸۹/۹/۸ 


كثر الكلام هذه الأيام » عن الساملات في البنوك والمصارف » 
وعما يترتب على ذلك من آرباح » وهل هي خلال أو حرام .. 

وقد رات دار الافتاء المصرية ء أن تقول کلمتبا فی بعض هذه 
۰ المعاقلات » بعد أن خاض فیہا من يحسن الكلام عنها ومن لا يمسن -. 

ويبمنا قبل أن نقول کلمتنا أن نسوق الحقائق الاتية : 

.إن من شان العقلاء في كل زمان ومكان » آنهم تحرون افلال 
الطیب » في ججميع تصرفاتہم ومعاملاعبم .. امتثالا لقوله - سبحاته سس 
يا ایا الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طیباً ء ولا تبعوا خطوات 
الشيطان ؛ إنه لكم عدو مبين # [ البقرة : ۲۱۰۸ . 

واستجابة لقول الرسول عي في حدیلہ الصحيح : « إن اخلال 
بين وإث ارام بين ؛ وبینہا أمور عتشابہات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن أتقى الشبہات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبہات 


وقع في الحرام ..» أي : فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيا ا حق 
بالباطل » فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبيح . 
وف حدیث آخر یقول عله : « دع مايرييك إلى مالا برييك » . 
أي : اترك ماتشاك في کونه حراما ء» وخذ مالا تشك في كوئه 
حلالا. . 


الية الطيبة : 
.إن من شأن العقلاء - أيضا - أنهم إذا ناقشوا مسألة فیبا مجال 

للانجتہاد » بنوا مناقشاتهم على النية الطيبة » والكلمة المهذية » وعلى 
تحرى الحق » والابتعاد عن التعصب وعن الحكم بالهوى ؛ وعن سوء 
الظن بلا عبرر .. 

وقد بشر النبي ب الذين جتہدون -- فيما يقبل الاجتہاد - بنية . 
طيبة » بالأجر الجزيل » فقال في حديثه الصحیح : و إذا حکم الماک 
فاجتہد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد 4 . 

والام السعيدة الرشيدة ء هي التي يكار فیہا عدد الأفراد الذين 

تعاونوا ع البو و التقو ی ۾ لا على الإثم و العدو ان . 


۹۱۹ 


رأي آهل العلم : 

إن الكلام في الأحکام الشرعية بصفة خحاصة ‏ وفي غيرها بصفة 
عامة : يجب أن يكون مبنيا على العلم الصحيح ء والفهم السلم » 
۱ والدراسة الواسعة الواعية > لأصول الدين وفروعه ۽ وَلْمَاْصِده 
و أهدافه .. ۶ تسا أن يکوت الليحدث 2 هه الأمور غأيته الأهتداء 
إلى الحق والصواب ء فإذا حفي عليه شيء » سأل أهل العلم والخبرة › 
استجابة لقوله تعالى : 8 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون که 
[ الأنبياء :¥ 

والمراد بأهل الذكر هنا : هم أهل الاختصاص والخيرة في كل علم 
وفن .. قفي مجال الطب يسأل الأطباء » وفي مجال الفقه يسأل 
الفقهاء » ون جال الاقتصاد يسال الاقتصاديون » وهكذا في کل علم 
يسال الخبراء فيه . 

وفی الحديث الصحيح : « إن الله لا یقیض العلم انتراعا ينترعه 
من قلوب الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا مم 
ببق عالم > اتخذ الناس رعوسا جهالا فسعلوا فافتوا بغير علم 
فضلوا - أي : في أنفسهم - وأضلوا -- أي : غیرهم ‏ . 
مسكولية دار الافتاء : 

إت كل مأيصدر عن دار الافتاء المصریة من فتاوی وأحكام هي 
مسكولة عنه قبل كل شيء » أمام الله تعالى » وهي وا حمد لله يتسع 


بت مب 


صدرها للموافقين وا خالفین » إلا أا لا تملك أن تکم العلم الذى 
آمرها الله - تعالی - بإظهاره . وهي على استعداد تام للإجابة على 
أسكلة السائلين » متحرية فى اجاباعبا ما تراه حقا وعدلا . 

ومن شاء بعد ذلك اُخذ با تراه » وهی المسثولة أمام اللہ - 
تعالى -- ومن شاء لم يأخذ بذلك وهو السئول عن مخالفته . 

إذ من المعروف بین أهل العلم » أن وظيفة الفعى : بيان ا حکم 
الشرعى » وليس من وظيفته الإلزام به فى عامة الاحوال . 
معاملات الببوك 


بعد هذه الحقائق أقول . إن دار الإفتاء تعتقد : أن الكلام عن 
المعاملات فى البنوك والصارف لا يول جملة واسدة ‏ بأن يقال : 
إن العاملات التى تجریہا الببوك كلها حرام أو كلها حلال ء وزما 
يؤخذ الكلام عنبا فى صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يرق 
بالسائل المتشاببة » ثم يصدر بشانها ا حکم الشرعى الناسب ھا . 

وذلك لأن المعاملات التى تجریہا البنوك والمصارف ؛ متعددة 
ا جوانب ء متنوعة الأغراض ؛ مختلفة الوسائل والقاصد . 

ومع ذلك فنا نستطيع أن تقول بصفة ممملة : إن هذه 
العابلادات ۰ © منہا ما أجمع العلماء على . أمها انز 5 شرعا ٤‏ وعئی 


۳و ۱ 


أن الأرباح التی تأتى عن طريقها حلال . 

© ومہا ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعا » وعلى أن الأرباح 
التي تأتى عن طريقها حرام . 

© ومنبا ما اختلف العلماء فى شأتها وق شأن أرباحها . 


العاملات الليلال 


أما المعاملات التى اتفقوا على آنبا حلال » وعلى أن آرباحها 
حلال » فهی کل معاملة أباحتبا شريعة الاسلام » كالبيع » والشراء › 
والمضاربة » والمشاركة والاجارة » إلى غير ذلك من العاملات التى 
تقوم على تبادل المنافع بين الناس » بطريقة لا تخالف شريعة الله <ْ 
تعالى - ولتضرب لذلك بعض الأمثلة : 
© ما تقوم به البدوك الاسلامية التی يفترض فى معاملاتها أنها تقوم 
على المضاربة الشرعية » أو على غيرها من المعاملات التى آحنها الله س 
تما س والتی تخضع فیہا الأرباح للريادة والتقص ء ہدوت تحدید 
سایق ھا فى الزمان أو المقدار » والتى ينتفع جميع الأطراف يأرباحها ء 
ويتحملون جمیعا خسائرها بطريقة بتوافر معها العدل .. 

أقول : هذه المعاملات هى وأرباحها حلال وجائرة شرعا . 

وينطبق هذا الحكم - أيضا - على هذه المعاملات » سواء أكان 
الذى أجراها من البنوك التى .تعضفت؛ نفسھا بالاسلامية » أم البنوك 
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التى لا تصف نفسها بذلك » لن العبرة فى المعاملات بمضمونها 
وحقیقتماً » وليس بألفاظها وأسماثها ۰ 


شراكات توظيف الأموال 


© ما تقوم به شركات توظيف الأموال التى يفترض فہا - أيضا - 
أنبا تجمع آمواما بالطرق الصحيحة والسليمة من كل جوانیها ؛ 
وتستثمرها فى الوجوه الخلال ء التى تعود باخیر والدفع على الامة ء 
وتساعد بتصرفاا القويمة على إیجاد فرص العمل لمن لا عمل له ء 
وتساهم فى المشروعات التى تبض بالأمة » وتزیدها رقيا » وغنى > 


وأمنا .. 
أقول : هذه الشركات : معاملاتها جائزة شرعا : وأرباحها 
حلال .. 


ودار الافتاء المصرية تويدها ۽ وتدعو ها بالتوفيق والنجاح ۲ 
آما الش رکات التي ثبت ان حرافھا عن الطريق الستقم ‏ فدار الافتاء . 
لا تؤيدها ء بل تطالب بمحاسبتها » وبانزال العقوبة العادلة علا . 


بدك ناصر 


ما تقوم به البدوك الاجتاعية التی یفترض فیہا كذلك » نها قامت 
من أجل تقديم الساعدة إلى ا حتاجین - كبنك ناصر الاجتاعي س 


مام ۱ 


مثا : 
هذه البنوك التى تقدم للمحتاجين ما هم فى حاجة إليه من آموال ‏ 
ثم تأحذ منهم فى مقابل ذلك مبالغ معتدلة » يقدرها الخبراء العدول ء 
کاجور للموظفين وللعمال » ولغير ذلك ما تتحمله هذه البنوك من 
أعباء مالية , 

أقول : هذه البالغ التی تأخذها تلك البنوك على أنها أجور أو 
مصروفات إدارية جائزة شرعا ولا حرج فيبا ۽ لانها فی مقابل خدمات 
ألبنوك المتخصصة 

وما قلاہ ف شأن الببوك الا سجت‌اعية ‏ تقو له پشان مأ یوصف 
بالببوك التخصصة ؛ كاليبوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما 
يشبها من تلك البنوك التى تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة 
النافعة ؛ ما هم فى حاجة إليه من أموال » لتدمية مشروعاتهم ثم تأخذ 
منهم مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء العدول على أا أجور 
أو مصروفات إدارية . 

أقول : ما تأخذه الببوك من التعاملین معها بتلك الصورة » جائز 
شرعا ولا بأس به » لأنه - أيضا - فى مقابل خدمات معینة » تقدمه 
تلك البنوك للمتعاملين معها 
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العامالات اخرام 

هذه تماذج للمعاملات والأرباح ء التى اتفق احققون من العلماغ 
على أنبا حلال وجائرة شرعا . 

أما الماملات التى اتفقوا على أنها حرام وغير جائرة شرعا » فهى 
كل معاملة يشويبا الخش » أو الاستغلال أو الخديعة ء أو الظلم » أو 
غير ذلك من الرذائل التى تتاف مع شريعة الله - تعالى . 

وکل ربح يأق عن طريق هذه العاملات حرام . لأن ما بنى على 
الحرام فهو حرام . 

ومن أمثلة ذلك أن يبيع انسان بضاعةمعيبة على أنها یمه نو 
لون من الغش » وف اخدیث الصحیح و من غشنا فليس منا 4 ١‏ ۱ 
أن ینتہز أحد ا تعاقدین جهالة الآخر بأسعار السوق » فيبيع له ۳ 
بضعف ثمنها » أو يشترى السلعة بنصف تنبا على سبيل الاستغلال 
والجشع . 

أو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنیه -- مثلا - لمدة معینة ء فإذا 
حل موعد السداد وعجر المدين عن الدفع ء انتبز الدائن هذا العجز ء وقال 
للمدين على سبيل الاستخلال : إِمَا أن تدفع ما علیك : ولما أن تدفع لى هذا 
المبلغ بزيادة عشرة جنیہات بعد شهر - مثلا - فهذا هو الربا الجلى الذى 
أعلنت شريعة الاسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك . 


١ ۷ 


انجتلافی الفقهاء 


وما العاملات التی اخعلف الفقهاء فى شأما وق شأن أرباحها , 
فمعظمها من العاملات الستحدثة . ولتأععذ على سبيل الخال شهادات 
الاستیار الصادرة عن البنك الأهلى المصرى والتى قال البنك إن 
حصیلتہا حتی شهر أبريل سنة ۱۹۸۹ . قد بلغت أربعة مليارات من 
اتپات . 

وقد رأت دار الافتاء أن الأمانة العلمية تقعضی عدم الفتوی فى 
ٹل هذه الأمور » إلا بعد سوال القائمين على آمرها » والخبراء. فى 
ُعونہا » إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره .. فأرسلت إلى السيد 
الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ع آأسعلة معينة عن 
هذه الشهادات » فأجاب عليبا سيادته مشكورا با بل : 

الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية 


اود أن أشير إلى خطاب فضیلدکم المؤرخ فى ۱۳ ۸ /۱۹۸۹ . 
وفيما یل أسكلة دار الافتاء والرد علیہا : 


س : ما طبيعة شهادات الاستهار وما الدافع إلى إنشائها ؟ 
ج : شهادات الاستهار نوع من أنواع المدخرات » عهدت 
الحكومة للبك الأهلى الصری بإصدارها ء للمساهمة فى دعم الوعی 


١۸ 


الادخارى » وتمويل خطة السمية »> أى : أن العلاقة الحقيقية بين 
الدولة والأفراد . وقد صدرت طبقا للقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ . 
س : فى أى الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستغار ؟ 
ج : تستخدم الحصيلة فى تمويل مشروعات التدمية المدرجة فى 
الميزانية » وتؤدى لوزارة المالية ‏ أى : أن الحصيلة تؤدى للدولة تمويل 


دة التنمية . 
س : من الذى يقوم بدفع الأرباح التى تدرها شهادات الاستغار 
لأصحابها 1 


جد : تعحمل وزارة الالية العوائد الى تدرها شهادات الاستهار » 
بالاضافة إلى كافة التکالیف المتعلقة يها . 

س : هل شهادات الاستغار تعتبر قرضا أو هی وديعة أذن صاحہا 
باستغار قیمتها ؟ 

ج : شهادات الاستار تعتبر وديعة أذن صاحببا باستغار قيمتها ,۰ 

هذا هو الرد الرسمى من الاستاذ / محمد نبیل إبراهيم .. رئيس 

مجلس إدارة البنك الأهلى ء على أسكلة دار الافتاء لسیادته . 
شهادات الاستثار 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى کلام الفقھاء ء عن الحكم الشرعی 
لشهادات الاستغار وأرباحها » وجدنا كلاما طویلا ۸ ينه إلى اتفاق 


۱5۹ 


على رأى واحد . 

ونکتفی هنا بذكر خلاصة لاراء لجنة البحوث الفقهية - بمجمع 
البحوث الاسلامية التى عقدت لبحث هذه المسألة سنة ۱۹۷۹ء 
برئاسة فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوری وكانت تتکون من أربعة 
عشر فقیبا يمتلون المذاهب الأربعة : 

خمسة مہم يمثلون المذهب النفی وهم أصحاب الفضيلة 
الأسائذة : عيد الله المشد» محمد الحسينى شحانة » عبد الحكم 
رضوان ۽ محمد سلام مدكور » وزكريا البرى . 

وأربعة يمثلون الذهب الالکی وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة : 
يس سويلم » عبد الجليل عيسى : السيد خخليل الجارحى » وسليمان 
رمضان . 

" وثلائة یِٹلون الذهب الشافعی وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة : 
حمد جيرة الله وطنطاوى مصطفى وجاد الرب رمضان . 

وواحد يشل المذهب الحنبل وهو فضيلة الشيخ عبد العظم بركة . 
قرارات اللجنة 


وكانت قرارات هذه اللجنة کالاتی : 
أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة 


م۱ 


ھ 


شرعا . 

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة الله : إنه لا يوجد هذه المعاملة 
أصل فی المذهب الشافعى » وبا معاملة قریة من القراض -- أى : 
المضارية - لأن الال من جالب والعمل من جانب آخر . 

وهی أقرب ما تكون إلى القراض الفاسد ء لاشتراط جزء حدد 
من الربح . وأيده فى ذلك - مع اختلاف العبارة -- فضيلة الشیخ 
طنطاوى مصطفی » والشيخ جاد الرب رمضان > والشيخ سلیمان 
رمضان . 

وتسعة منم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعا . 

فقد قال فضيلة الشيخ يس مویلم : لقد كونت رأيا فى 
الموضوع » ملتزما بخطة مجمع البحوث الاسلامية فى البحث الفقهى 
و خحلاصته : 
© آن العاملة فى شهادات الاستغار معاملة حديثة ۸ تكن 
مر حودة عند الفقهاء السابقین . 
© أن العاملة فى شهادات الاستیار یقوم الأفراد فيا بدفع 
الأموال ء وتقوم الدولة باستغارها . 
© كل معاملة استيارية هذا شأنها يطبق علیہا الأصل التشریمی 
العام وهو : أن الأصل ف النافع الإباحة ء وق المضار التحرم . 


۹ 


© وجه تطبیق الأصل التشريعي السابق على العاملة في شهادات 
الاستیار : أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال » ونافعة 
للدولة - أيضاً - التي تقوم باستهار هذه الأموال » وليس فيا ضرر 
أو استغلال من أحد الطرفین للاشر . 

بناء على ذللك تکون العاملة في شهادات الاستهار با نواعها الثلاثة 
مباحة شرعا .. 
اذا هي حلال : 

وقال فضيلة الشیخ عبد العظم بركة : إن الشهادة ذات الجوائز 
و حرف ج » الال المدفوع فيا قرض ؛ حیث انتقل الال المدفوع 
فيا إلى ملك البنك ء وأنبا جائرة شرعاً » بل مندوپة ء وأن الجائرة 
لمن تخرج له القرعة یعتبر آحذها حلالا ء لأا هبة من البنك أو 
الدولة » لصاحب رأس الال » وقبول افبة مندوب » وردها مکروه . 

وأما الشهادات و حرف آء ب: ء فالتعامل فیپما من باب 
الضارية الصحيحة ء لأن المائد في كل منهما مشترك بين صاحب 
ال والعامل ء والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعا » حيث 
أن الصا فيه متحققة » والمفسدة متوهمة ء والأحكام لا تبنى على 
الأوهام » وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضارية من أن يكون ا جزء 
اخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعا کالنصف أو الثلث - مثلا - 


اک 


كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الرپح إذا تحدد الجرء الذي 
يأحذه أحدهما بخمسة أو عشرة -- مثلا - فقد لا بریح الال غيره » 
فيحرم الطرف الا خر . 

والأمر هنا يختلف عن ذلك > لأن هذه الشروعات » مبنية على 
قواعد اقتصادیة مضمونة التتائج ء وما یا عذه صاحب الال من الربح 
بنسبة معيئة من راس الال قدر ضكيل بالنسبة مجموع الربح الذي تدره 
المشروعات التي استشمرت فيا هذه الأموال » فكلا الطرفين استفاد ؛ 
وانتفی الاستغلال والجرماك . 

وقال فضيلة الد کتور محمد سلام مد کور مأخلاصته : إن التعامل 
في شهادات الاستار بأنواعها الثلاثة » معاملة حدیفة ء ولا تخضع 
لأي نو ع من العقود المسمأة » وهي مماملة نافعة لاف اد واجتمم » 
ولیس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر + والأرباح التي 
يمنحها البنك ليست من قبيل الربا » لاثتفاء جانب الاستغلال ء 
والعفاء احعال اللخسارة . 
أرباح صندوق التوفير : 

ومن قبل هؤلاء جميعا أعلن فضيلة الامام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت - رحمه الله - رأيه في شأن أرياح صندوق التوفير . فقال 
في كتابه « الفتاوي 4 ص۳۲۳ ۰ مطبعة الأزهر : و والذي تراه 


1۴ 


تطبيقاً للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق 
التوفير حلال ء ولا حرمة فیہا » وذلك لان الال المودع لم يكن دينا 
لصاحبه على صندوق التوفير » ولم يقترضه صندوق التوفير منه ء وا 
تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارأ 
ملتمساً منہا أن تقبله منه» وهو يعرف أن المصلحة تستغل الاموال 
المودعة لدیہا في معاملات تجارية » يدر فيا - إن لم ينعدم - الکساد 
أو الخسيران .4۰ . 

ولا شك أن أرباح شهادات الاستفار ء تطابق من كل الوجوه 
اُرباح صندوق التوفير التي قال فضيلته بأعها حلال ولا حرمة فیا . 
الدافع لشهادات الاستثار : 

ومن كل ماسبق يتبين نا : أن الدافع إلى إنشاء شهادات 
الاستثار - کا جاء فی خعلاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك 
الأهلى - هو حاجة الدولة إلى لال تمويل خحطة التدمية » ودعم الوعي 
الادعاري » وأن الدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه 
الشهادات » وأن شهادات الاستغار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستئار 
قيمتها » وليست قرضا منه للبدك . 

وكا بين لدا من حلال مراجعة اراء نة البحوث الفقهية » أن 
الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستهار غير جائرة شرعاً من 


٦ 


آهم حججهم : أن تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا يجعلها مضاربة 
فاسدة » لأنه قد تحدث خسارة للبنك .. 

وقد أجاب الذین قالوا إن العاملة في شهادات الاستهار جائزة 
شرعا »> وأن أرباحها حلال » بأن تحدید الربح مقدما هو ماية 
صاحب الال » ولدفع النزاع بینه وبين البنك > وم يرد في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله عله » ماینع هذا التحدید ء مادام قد تم 
بالتراضى ہین الطرفین ٠.‏ 

و إذ الضاربات -- 6 يقول فضيلة الشیخ عبد الوهاب حلاف - 
تكون حسب اتفاق الشرکاء » وس الآن في زمان ضعفت فيه ذم 
الناس ء ولو ۸ یکن لصاحب ا ال نصیب معين من الريح لأكله 
شريكه ؛ . 

وفضلاً عن كل ذلك فإنه لا بوجد تحديد بالمعنى الدقيق للربح › 
بدليل أن نسبة الربح بدأت عند انشاء هذه الشهادات بقيمة 7/5 
وصارت الآن تزید على ۱5 .. والبنك ما حدد نسبة الربح مقدما ء 
الا بعد حسابات دقيقة هو المسكول غنہا وما أجبرة أحد علیا .. 


وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن إرادته » فسيتحمل 


٦ص‎ 


اقتراحات لدار الإفتاء : 

هذه حلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في 
شأن شهادات الاستیار وفي شأن الأرباح الناتجة عنہا » وحاضر 
جلسات لجنة البحوث الفقهية التي أشرنا إليبا موجودة بدار الافتاء 
لن يريد الا طلا ع یپا . 

وقد يسأل سائل فيقول : وما رأي دار الافتاء المصرية في شأن 
التعامل في شهادات الاستهار » وفي شأن أرياحها بعد هذا العرض 
الطويل ؟ 

والجواب : أن دار الافتاء قد اقترحت على المسكولين بالبنك 
الأهل ء أن يتخذوا الاجراءات اللازمة » لتسمية الأر باح التي تعطي 
لأصحاب شهادات الاستثار > بالعائد الاستغاري » أو بالريح 
الاستهاري ؛ وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها فی الأذهان بشنة 
الربا ء مع اعترافنا بان العبرة في العاملات مقیقتها ومضمونبا 
ولیست بألفاظها وأسمائها . 

وأن ينشعوا شهادة رابعة یسمونبا بالشهادة ذات العائد المتغير » 
أو غير الثابت ولا ينص فیہا مقدماً على ربح معين » وإنما تخضع. 
الارباح فيبا للزيادة والنقص . 

وبذلك یکونون قد فتحوا الأبواب امام جميع المعاملات التي 
تطمشن الناس إلى سلامتها . وقد أبدى السئولون عن هذه 
الشهادات - مشكوريه - أرتياحهم طذین الاقتراحين ووعدوا 


٦ 


بننفیذ ما في أقرب وقت . 
المطلوب مساعدة الدولة : 

وبناء على كل ماسبق ؛ فان دار الافتاء الصرية ‏ تری أن 
المعاملات في شهادات الاستغار - وفيما يشببها كصناديق التوفير - 
جائزة شرعا » وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعاً . 

[ما لانبا مضاربة شرعية » کا قال فضيلة الشيخ عبد العظم بركة 
وغيره : وإما لانها معاملة حدیثة نافعة للأفراد وللأمة » وليس فيها 
استغلال من أحد طرفي التعامل للا خر > کا قال فضيئة اند کنور محمد 

ومن الخير أن يشتري الائسان هذه الشهادات بئية الساعدة 
للدولة في تتمية مشروعانها النافعة لكافة أفراد ا جتمع .. 

وأن يتقبل ما تمدحہ له الدولة من أرباح في نظير ذلك > علة آمب 
لون من التشجي له عل مساندته لها فيمأ يعود عليه وعلى غيره 
بالفائدة . 

وفي الحدیث الشريف : « من أسدى إليكم معروفا فكاظوه ؛ . 

ولا شلك أن من يعين الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال » 
يكون قد قدم ها معروفا ولا شلك - أيضا - أن الدولة مطلوب مہا 
أن تكاوء أبناءها العقلاء الأخيار . 

ولعلما بذلك مخرج من خلافات انختلفین ء ومن تعسير المعسرين > 


١ 117 


و فاا الأعمال بالنبات » ولكل امری* مائوی » کا جاء في الحديث 
الصحيح . 

وبعد : فهذه كلمة عن بعض العاملات المصرفية > ر کزنا فیپا عل 
بیان ا حکم الشرعي لشهادات الاستهار وارباحها من وجهة نظر دار 
الافتاء المصرية + وقد أثرنا أن نيدأ بها لكثرة الاسعلة عنہا . 
الفقه والاقتصاد وغيرهم > وانتفعت با رائهم وأفكارهم ٠‏ 

وعما قريب - باذن الله -- سنتحدث - بعد الرجوع إلى ا خبراء 
من الاقتصادین والفقهاء - عن جوانب آخری من العاملات التي 
عبري في ألبنوك والصارف ‏ فانها -- کا سبق أن آشرنا - متعددة 
السالك » متنوعة القاصند, . 

ونسال الله تعالى أن يجنبنا جميعا الزلل في القول والعمل » وأن 
لا يؤاحذنا إن نسینا أو أخمطأنا » إنه عير مأمول ؛ وأكرم مسقول » 


٦۸ 


ملحق رقم ۸ 
خلاصة البیات الصادر من علماء الأزهر 
بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية ردا على مفتى مصر 

الحمد لله ا حکیم فی شرعه ‏ ا حفیظ على دينه » والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد المبلغ عن ريه المبين لحكمه » وعلی آله وصحبه : ومن 
سار على دربه . 

آمابعد ۱ 

فان هناك حقيقة غائبة عن اجتمعات الإسلامية الان » ولها 
خطورتھا فى تعمية السبل أمام نهضتها من کبوتها » وکنا نظنها واضحة 
لدی السخبة المثقفة فیها » وخاصة من أبناء الأزهر » حتی فوجعتا وفوجيء 
طنطاوى مفعی مصر بشسأن شهادات الاستثمار مرة » وفواشد البسوك 
ومعاملاتها مرة أحرى » ثم اختلاط الفتیسات بالشبان فى الجامعات 
والمعسكرات أخيرا .. هذه ا حقیشة الغائبة تتشخص فى أن الإسلام لا 
یعکن تطویعه لأوضاع نبتت فى غير أرضه ء إذ هو القيم المهيمن على ما 

[نه قد جاء ليغير ما عليه اجتمعات من أنظمة وضعية فاسدة ع 
اعتماد! على بديهة إمانية هى أن الله يعلم المصلح من المفسد » وأن كل 
ما يخالف تشريعه فهر هوى يفسد السموات والأرض .. قال تعالى : 


۱۹۹ 


ظ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 4 وأن الإعان منفی عمن 
لا يكون هواه تبعا لما جاء به الشر ع ا حنیف . 

وقد نتج عن غياب هذه الحقيقة ظاهرة غريبة تحاول أن تفرض 
الواقع المستجلب من بيعة لا تؤمن بضوابط الوحی احاتم على مأ جاء به 
الإسلام من تشريعات هادفة یحضاع الإسلام للواقع مهما كان هذا 
الواقع 6 عمستحخلمة اسلوب الادعاء بأن باب الا جتهاد مفتو ج ن هب 
و دب . 

وقد تعلمتا من وقائع التاریخ الحديث - منذ قدر للاستعمار أن 
يتحكم فى بلاد السلمین » وینحی عنهم تشریعهم ۔۔۔ أن آعداء الدعوة 
الاسلامية یحاولون بشتی الطرق - ویاصرار غريب متواصل - أن 
یغیبوا عن ا جتمع الاسلامی نموذج الحياة الفاضل العادل الذى تكفل 
سابقا بتقدمه ومجده ؛ وأن یمملوا على إبراز موذج الحياة الغربية على 
أنه الثل الذى 'لابد من السير خلفه مهما كان فيه من عورات + ولذا 
نرأهم یثیرون بين مین والآخر قضايا انتهى الفكر الإسلامى المسنئیر من 
قتلها بحثا » ولكنهم يستغلون فى ذلك بعض المثقفين على غير وعى 
منهم » وإننا لتنشهد لهم بالمهارة فى اعتیار الضحايا . وهذه القضایا هی 
ھی التى بٹھا الاستعمار الفكرى فی أوائل هذا القرن ء إننا مازلدا على 
ذكر من إثارة الشكوك حول صلاحية التطبيق الإسلامى فی العصر 
الخاضر » وما كتب فيها من ألنخدوعين المغرر بهم ء وما أثير فى الستينات 
من تطویع بعض تشريعات الإسلام للفكر الاشتراكى » حتی ظهر من 


۷۰ 


یقول : إن الاسلام هو الاشتراكية » وما أثير من التشكيك فى موضوع 
انطباق وصف الربا على فوائد البنوك وصناديق توفير البريد حتى يقال 
حيتقذ : إن الإسلام هو الرأسمالية 1 والإسلام إسلام قبل ظهور هذه 
المذاهب الوضعية الفاسدة . والان تطرح معظم هذه القضايا بنفس 
الحجج التى أثيرت بها من قبل ولكن بأسلوب آخر .. والذى بهمنا منها 
الآن مل رج علينا به الشيخ المفتى بما لم یکن فى الحسبان » ویما كنا نأی 
به عن الوقوّع فى هذه الخطيعة .. ! إن الجديد فى کلام الشیخ أن خياله 
قد سرح وجنح وتصور - أو صور له أن البتوك قبل أن تن فى آجتمع 
الاسلامی جمع ولى الأمر علماء الامة وخبراءھا واستشارهم فی 
أنظمتها ولا وجد أن ضمائر الناس قد فسدت قرر [لغاء شرط المضاربة ء 
وفزض على البنوك أن تحدد الفائدة مقدما لأن ذلك هو الذى يصلح 
للمجتمع !! 

ونسأل الشیخ : هل نظام البنوك فى مصر یختلف عن بقية بتوك 
العالم ؟ ! وهل جری لکل بنوك العالم مثل هذه المراجعة والتقوم من 
ولاة الأمر وهم كفار ؟ ! ثم متى كان هذا اللقاء بين ولى الأمر وعلماء 
الإسلام حين استشارهم فى ذلك كما تدعى ؟ ومن كان ولى الأمر حين 
أنشوع بنك با رکلیز مثلا فی مصر ؟ ! وهل كان المجتمع الإسلامى وقت 
إنشاء البنوك فيه يلك قراره ؟ ! ألم يكن مستذلا مقهورا منيهرا بالحضارة 
الغربية » وإلقوة الغازية الغالبة ؟ 

ومع ذلك ففى كلام المفتى مغالطات لا تخفی على ذى بصيرة › 


۷۱ 


فبالرغم من أن الشیخ يعيب على من يتوقع الخسارة فى عملية المضاربة 
بأنه متشائم نجده هنا يفترض فى ان جتمع فساد الضمائر ویحسب نفسه 
بذلك متفائلا 1 ثم إنه يحكم المصلحة فى النصوص با يؤدى إلى تعطيل 
جميع النصوص من و جهة نظر الصالح العتمدة على الأهواء ؛ إن فى 
الخمر مثلا مصلحة ومنفعة بل فيه منافع للناس كما صرح بذلك القرآن 
الکریم : فيه مصلحة للصانع وللبائع » بل وللمتعاطی من وجهة نظره » 
فھل نلغی نص تحريم الخمر من أجل هذه النافع ؟ ! وھکذا فى الزنا وفی 
غيره ما فصل الشر ع فيه بحكم یتعارض مع بعض الأهواء والصالح !! 

ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الأهرام التی أعلن فيها المفتى فى عدد 
۱۹۹۱/۰/۰ حل العاملات ( البدكية ) ما جاءها من ردود الغيورين 
على الدین من العلماء الأثبات » إذ هی التى أعلنت فتح ال جال للمناقشة : 
لكنها سکتت وأغلقت الباب الذی فتحته على مصراعيه للمفتى فقط 
بل ولم تسمح أجهزة الإعلام الرسمية الأخرى بنشر ما يخالف وجهة 
نظر الفتی لأنها ماترمة برأيه فقط ء ولو كان الرأى اشخالف صادرا من 
الإمام الأكبر ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة 
أن نائب رئيس تحرير الاهرام الاستاذ رجب البنا يعلن يعد کلام المفتى 
تأییده أرأيه ملقیا تهمة العمل لحساب الينوك الإسلامية وش ر کات توظيف 
الأموال على كل من يعارض الفتی !! وهذا لون من لوان الارهاب 
الفکری الذى تمارسه أجهزة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته . 

على كل فالذى يهمنا هو المسلم الذى يريد أن يرضى ربه ء ويريح 


۲غ 


ضميره » ويعرف الشرع على حقيقته » كما يهمنا أن نبلغ عن الله : 
ونحذر من التمادى فى معاصيه » ومن التعرض طربه المعلنة حتی تنجو 
من مساولة الله وعذابه » فالساكت عن ا حق شیطان آحرس والنصیحة 

من هنا نقدم هذا البيان للأمة من أقدس بقعة فى الأرض من جوار 
بيت الله العتيق 4 ومن علماء الازھر الذين استتشر هم الله عز وجل 
لیتفقهوا فى دينه ولينذرو! قومهم لعلهم پحذرود . 

إن شريعة الإسلام محكمة خالدة ء لا يعتريها تحریف ولا تبدیل ء إذ 
یخضعوها لاهوائهم » وسخر لها من العلماء فى کل جيل من ینفی عنها 
مغالاة الغالین وانحراف الضلین ؛ و کم من شيهة آثارها آعداء الله على 
مر الأأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهاما نافذة قضت علیها » و کم 
من رأى شاذ خارج عن إجماع الأمة قد فنده الراسخون فی العلم » 
و کم من تهمة ألقيت على تشريعات الإسلام فردها الله فى نحور 
الكائدين . ومن البديهيات التى لا تقبل المناقشة أن فكرة البنوك مبنية 
اُساسا على العاملات الربوية وأن وظيفة البتك ‏ كما يحددها أهل 
الاعتصاص الامناء ۔۔ ما هی إلا التعامل فى الدیون أو القروض أو الاثتمان؛ 
والائتمان 3 والثانی ۽ حلق الدیون والقروض والاکتمان 3 5 و اندین 
والائتمان هما وجها القرض ء فمن وجهة نظر آلدین يسمى ديئا » ومن 
وجهة نظر الدائن يسمى ائتمانا » ولذا مكنا القول أن البنولك تتاجر فى 


YY 


النقود ء ولا تعاجر بالنقود ؛ وأنها امعداد لسلوك اليهودى الدى کان 
مشھورا لدی العرب وغيرهم ؛ حيث کان يضع اليهودى نقوده على 
المنضدة ليقرض اشتاج بفائدة ترداد بمضى المدة التى تبقى غيها النقود 
عند من یقعرضھاء وقد بقى اسم البنك دالا على هذه الصورة البغيضة ء 
ومن البديهيات أن البنوك التجارية وهی أكثر البنوك العاملة فى مصر 
وغيرها ما هی إلا واسطة بين المودع والمقترض » فهى تأخذ الوديعة من 
صاحبھاء و تحدد له نسبة معوية سئوية معلومة مقدعا من قيمة هذه الوديعة 
ثم تعطى الوديعة لن يقترضها بنسبة مكوية سنوية أعلى » والفرق بين 
النسبتين هو الذى تربحه الیو لك ء ويعيش عليه العامئون فيها . 

وإذا شارك البنك فى تأسيس شم رکة أو مصتع فإنه یشتری أسهما 
محددة » وبنسبة طكيلة يحددها القانون ؛ ويفرض على البداث أن يكور 
ا جزء ألا كبر من أمواله مستخدما فی القروض : والأوراق الالية قصيرة 
الأجل ‏ يعيد حصمها - بفائدة ‏ إذا ما احتاج إلى سيولة مالية لدی 
البنك المركرى . وعلی هذا يكون من الظلم والتعسف والافتراء 
افتراض أو تخيل أن البنك يعمل بنظام الضاربة الشرعی » فنظام البنوك 
فی العالم متحد » والمضاربة الشرعية كما وضحتها كل أجيال الامة 
المسلمة من العلماء والأئمة الأربعة » وكما اعترف بها فضيلة المفتى فى 
مقالاته الأربع » وكما يعبر عنها ابن رسد فى کتابه بداية المجنهد (۱) 
و أجمعوا على صفتها أن يعطى الرجل الرجل الال على أن بتجر فيه 


. ۲ ۴ ۱ ج ۲ س‎ )١( 


٤ 


على جزء معلوم یأخذہ العامل من ربح المال ای جبزء کان ما يتفقان 
عليه : ثلا أو ربعا أو نصقا ۾ . وهذه الصورة المجمع عليها تشير إلى 
شرطين آساسیی فى هذا العقد : 

أولهما : أن الذى يأحذ الال يأخذه للاستتمار فى التجارة أو 
الصناعة أو أى عمل مشروع . 

ثانيهما : أن ا جزء العلوم ا تفق عليه يكون من الریح لا من رأس 
الال » وأن هذا الجرء شائع کالئلث والربع . 

وهذان الشرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهم أو اجتهادهم كما 
يدعى الشيخ المفتى » بل إن المعتمد الأساسى لهما هو النص » وهو نص 
عملى لا يحتاج إلى تأويل » والنص من أرسله الله عز وجل لیبین للناس 
ما نزل إليهم . ولیس صحیحا ما قرره فضيلة المفتى بأن هذا الغسرط 
. وهو سيوع نصيب کل من المتعاقدين فى الربح - لیس فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله » وكان أولى بالشيخ وهو أستاذ سابق للکتاب 
والسنة فى أعرق جامعة إسلامية أن يتريث ويحتاط ويبحث ولا يظهر 
عدم معرفته بالسنة ء إذ هل يستطيع أحد أن ینکر أن رسول الله مله قد 
تعاقد مع آهل خیبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع ؟ بل هل 
ینکر أحد ما رواہ البخارى ومسلم بأكثر من رواية النهى النبوى عن 
استجار الأرض بتحديد ناحية معينة مها یکون نتاجها لصاحب الأرض ؟ ۱ 

لقد حرجا فى صحیحیهما عن رافع بن خدیج قال : و كنا أكثر 


(۱) ج ۲ ص ۲۲ , 


۱۷۵ 


الأنصار حقلا » فكنا نکری الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فریا 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك 4 . وروی مثل ذلك أیضا 
أبو داود والنسائی والإمام أحمد بألفاظ متقاربة .. وحضع الأئمة الأربعة 
والظاهرية لهذه النصوص النبوية المحكمة التى بيست ا حکم وا حکمة معا 
حيث نهى الرسول تل عن ذلك لما يترتب عليه من الظلم وعدم العدل 
بين الشريكين » وأكدوا هذا الشرط فى المرارعة والمساقاة والضاربة 
وسائر الشر کات » واعتبروه شرطا شرعيا لا تجوز مخالفته » وليس 
شرطا جعليا للمتعاقدين حرية فيه » وأجمعوا عليه » وما كان لهم أن 
يفعلوا سوى ذلك وهم القائلون : لا اجتهاد مع الدنص . يقول الإمام 
الأكبر الدكتور الشیخ عبد الرحمن تاج رحمة الله عليه ردا على مثل 
هذه الفتوی وكأنه يرد الآن على المفعى الحالى )١(‏ : 

8 وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض فى 
المرارعة قد حظرته الشريعة » ونهى عنه الرسول اله لما فيه من الظلم 
والغین بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك فى الربح والخسارة : 
فلماذا يرد فى وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم حلو العقد من ذلك 
الاستراط الجائر الظالم > وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة المحيحة 
مدعما ما تدل عليه نصوصها الصريحة ؟ ! وكيف يسوغ لمطلع على 
نصوص الشريعة ومواردها أن يقول فى اشتراط ربح محدد لرب الال 
فى المضاربة أنه جائز وغير مخالف للکتاب والسنة وزن كان فيه مخالفة 





(۱) انظر حکم الربا فى الشريعة الإسلامية ص 4 ؟ . 


۱*۹ 


لأقوال الفقهاء ؟ ( يلاحظ أن هذا هو ما قاله الفتی حرفيا ) أولا یکفی 
النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه فى المزارعة فيعلم أنه محظور 
وممنوع فی المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشر کات ؟ وهل من 
حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم وا جور فى 
شر كة المرارعة وتبیح ذلك فى شر كة القراض ؟ ! 4 . 

وقد ساق الإمام الأكبر مع هذه التصوص القاطعة إجماع علماء 
الأمة الذين لا یجتمعون على باطل فيما قاله ابن المنذر : « أجمع کل من 
نحفظ من أهل العلم على ابطال القراض ر المضاربة ) إذا اشترط 
أحدهما أو كلاهما لئفسه دراهم معلومة )١(‏ وعلل هذا الإجماع الامام 
أبن رشد بأئه إذا اشترطت دراهم معلزمة فمن احتمل ألا يربح غيرها 
فیستفد العامل» ومن احمل كذلك ألا يربح مطلقا فیأعذ من راس الال 
ومن اححمل كذلك أن يربح كثيرا فيستفد من شرطت له الدراهم . ثم 
إن حصة العامل ما تعذر كونها معلومة المقدار كان لايد أن تكون معلومة 
الأجراء فإذا جهلت الأجزاء فسدت . 

وإذا كان المفتى يعترض على البنوك الإسلامية ا حالیة فى أنها لا 
تحدد للمودع نصيبه من الربح بدسبة النصف أو الربع .. فزننا نقول : إن 
هذه البنوك ليست حجة على الشر ع وإذا كانت تفعل ذلك فنحن أيضأ 
معه » فلسنا يحمد الله من يحابى فى دين الله أحدا ء ولیست لتا مصالح 
خاصة تمنعنا من قول احق والجهر به كما يدعى علينا الأهرام .. 


. 1١484 ای ج د ص‎ )١( 


۱۷۷ 


وهذا الاجماع من علماء الأمة كما يستند إلى السنة فى نصوصها 
الصريحة السابقة فإنه يعدمد أيضا على القواعد الفقهية الثابتة بالنواتر » 
ذلك أن جعل الربح فى المضاربة محددا كعشرة من مائة یتعارض مع 
القاعدة الفقهية : و الضرر يزال 4 تلك القاعدة المأخوذة من قول النبى 
له فى حدیثه الصحيح عن أبى سعيد الخدرى : « لا ضرر ولا ضرار (۱) 
من ضار ضره الله ء ومن شق شاق الله عليه ٤‏ . 

وبذلك يتبين ما لا مجال للشك فيه أن شرط کون الربح فی 
الضاربة جزءا مشاعا معلوما من واحد صحیح لكل من المتعاقدين قد 
ثبت بالسنة والاجماع والقياس والقواعد الفقهية » وأن القول بغیر هذا 
هو افتعات على الشر ع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الامة .. آما 
الشبهة التى آثارها الشیخ الفتی فى أنه لو سلم جدلا بهذا الشرط فان 
الفقهاء قرروا فى المضاربة الفاسدة أن للعامل آجر مثله ‏ وعلی هذا یکون 
ما أحذه البىك من الأرباح بعد خصم الدسبة ا حویة التی یأنعذ‌ها الودع هو 
أجرة المثل مهما بلغت .. فإننا هنا لابد أن نتوقف لنقول للشيخ :.إن 
«فقدان هذا الشرط لا يجعل المضاربة ( فاسدة ) ولكنها ( باطلة ) كما نص 
عليه العلماء الفاقهون فيما سبق . ثم لو سلمنا جدلا - كما هو أسلويك ‏ 
بأنها فاسدة فهل يحل للمسلم أن يقدم على عقد فاسد ؟ ! إن الاجماع 
أيها الشیخ منعقد على أن الإقدام على العقود الفاسدة حرام » وإذا وقع 
وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقو ع باطلا ء يقول ابن رشد : 


١ ۷۸ 


« واتفقو ١‏ على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد الال لصاحب ؛ . 
هكذا عم يتفقون على ألا يستمر الفساد لن استمراره إصرار على 
مخالفة الٹھی النبوى ولكن فضيلة الفتی يريد أن بستم الفساد في هذه 
المعاملة الينكية التى يدعى أنها مضاربة فاسدة !! 

ثم أليس فى هذا الادعاء لی لاعتاق الواقع اللموس ؟ ! فمن الذى 
یأخذ فى الصورة التى عليها تعامل البنوك أجر الثل هل هو البنلك أو 
المود ع ؟ إن الذى حدد له مبلغه هو المودع فهل عل صاحب الال 
أجيرا عند البدك وهذا أجر مثله أو العكس هو الصحيح على رأى 
غضيلته ؟ . 

إنها معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشیخ بظنونه وأوهامه إلتى 
ساعده عليها المغرضون ؛ وهی معاملة متحدة فی كل ينوك الدنيا لم 
یو حذ فيها رأى الإسلام . 

الشسبهة الثانية التى أثارها المفتى مبنية على فساد الذثم والضمائر لدی 
العاملين فى البنوك فلهم أن يدعوا أن المضاربة خسرت أو ربحت قلیلا 
فيضيع على المستثمر ربحه بل قد يضيع ماله كله ؛ وبناء على ذلك کان 
لولى الأمر أن يفرض على البنوك تحدید الریح مقدما و کان له أيضا أن 
يحمل البنك ضمان ما عنده من مال إذا تلف . 

وقد آشرنا سابقا إلى هذه التهمة التی لستا معه فى وصم جميع 
الئاس بفساد الذم والضمائر فمازال الخير فى المسلمين بحمد الله 
وسیظل ولا أدل على ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو ا حلال ونفورهم 


من التعامل بالربا ء والإسلام یفترض دائما فى آبنائه الصلاح إلى أن يثبت 
عكس ذلك » وبناء على هذه الثقة يقول الفقهاء : و والعامل أمين فيما 
تحت يده ء وإن تلف ا ال فى يده من غير تفريط لم يضمن ؛ لأله ناب 
عن رب الال فى التصرف فلم یضمن من غير تفربط كالمود ع ۾( . 

والأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على ذلك » بل صرح صاحب 
المغنى بأنه 8 متى شرط على الضارب ضمان الال أو سهما من الوديعة 
فالشرط باطل ولا تعلم فيه خحلافا ۾ ۲۳۱ . 

واستدلال الفتی بمسألة تضمین الامام على للصنا ع للمحافظة على 
آموال الئاس قياس أقل ما يقال فيه أنه فاسد » لأنه أولا : لا قياس مع النص 
والإجماع الذى يقول عنه ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا ء وثانيا : لأن 
مسألة تضمين الصناع ۔۔۔ وهی الأصل المقيس عليه مختلف فيها عند 
الفقھاء » بل إن أصل إسنادها إلى على فيه مقال » ومعلوم أنه لا يجوز 
القياس على حکم مختلف فيه . 

أما أنه حكم مختلف فيه فيقسول الصنعائى فى سبل السلام (۳) : 
و اختلف أهل العلم فى تضمين الصناع فقالت طائفة : هم ضامنون إلا 
أن يجىء شىء غالب وهذا قول مالك . ثم قال: وروى عن على أنه 
ضمن الأجير وفى إسنادہ مقال » ثم قال : وقالت طائفة أخرى : لا ضمان 
على الصناع ؛ وروی هذا القول عن ابن سيرين وطاووس ‏ ثم قال : 


. ۲۱۰ تکملة ا جموع من ۱۶ :س‎ )١( 
, س دچ‎ ٣ آلختی ص ۱۸۶ . ۱ (۳) جا‎ )۲( 


۸۰ 


« والصحيح من مذهب الشافعى أنه لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه 
يذاه 8 ۔ 

وما قيل فى مسألة تضمين الصنا ع يقال فى استدلاله بمسألة التسعیر ؛ 
ذلك أن فضياته يقول : إن الأصل فى التسعير ألا يجوز لرفض رسول 
الله إيأه » ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء لولى الأمر تسعير السلع إذا 
غالى العجار أو احتكروا » ذلك أن اخلاف واضح فى هذه المسألة بین 
الفقهاء وقد وضيحه الشو کانی والصنعانی ؛ وما دام هنالك حلاف فی 
مسألة لا يجوز القياس علیها كما هو مقرر فى علم الأصول . ۱ 

ونما يستلفت النظر فى مقال الشيخ الفتی أن فى أسلويه وأفكاره 
چنو حأ وتعمية . 

١‏ - يقول : ليست مسألة تحدید الربح وعدمه من العقائد والعيامات 
التى لا يجوز التغيير فيها ء وإثما هی من المعاملات الاقتصادية التى تتوقف 
على تراضی الطرفين . ونحن نقول : إن التفرقة فى تعاليم الإسلام بين 
العقيدة والعبادة والمعاملة مرفوضة فى الاساس ؛ فكل نص ورد فى 
الکتاب والستة . وجب على كل مسلم أن يلتزم به مهما کان مجاله 
وفى هذا الالتزام معنی العبودية لله تعالى » فإقامة امد على السارق 
والزانی عبادة » وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث عبادة > 
والتزام العدل فى المعاملات عبادة » وما قسم الفقهاء أحكام الدين إلى 
عقائد و أعلاق وعبادات ومعاملات إلا لیسھل على الدارس أستيعابها » 
وإلا فهل لأى مسلم أن يغير فى غير العقائد والعبادات ؟ أليست هذه 


۱۸۱ 


العبارة تحمل فى طياتها تفريغ الشريعة من مضمونها فى حكم حرکة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحجة أنها ليست من العقاشد ولا 
العيادات ؟ ! ! ثم إن مسألة التراضى بين الطرفين ليست هی الأساس فى 
أحكام الشمرع ء فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يحول الزنا إلى 
میاح ؟! إن رسول الله موده نهى فى الصحيح عن تلقى ال رکبان » ومعنى 
هذا أن أهل ا حضر كانوا يتلقون أصحاب السلم قبل أن یصلوا إلى 
السوق فيشتروك منهم بالتراضى وبسعر يجهله صاحب السلعة فهل كان 
التراضی ؟ ! 

١‏ يقول الشیخ : إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح فى 
كل زمان ومكان ون بدا آنها تصطدم ببعض النصوص . ونقول : نحن 
لا نشك فى أن الشريعة تكفلت بمصالح الئاس » ولکٹا لا نشك أيضا أن 
فى شرع الله نفسه ما يفى بکل مصالح البشر دون تغيير أو تحریف أو 
تبديل ء وما لم يرد فى شرع الله فهو هوى ومصلحة فاسدة وهذا 
ماقرره الإمام الشافعی رضى الله عنه ء بل قرره سائر الأئمة رضی الله 
عنهم . 
۳ - يقول : معلوم أن البنك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة 
مستفيضة لأحوال الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم 
بتو جيهات من البدك المركزى » ونقول : هل نکن للبشر أن يحيطوا 
بالغیب فيتوقعون الكوارث والنكبات بحجمها المقدر فى علم الله ؟ هل 


۲ 


كان الاقتصاديون يتوقعون حرب الخليج وآثارها ؟ . هل كانت الصين 
واليابان والفلبين وبتجلادیش تتوقع البراكين والأعاصير التی اجتاحتها 
مؤخرا؟ ثم کیف تفلس البنوك العالية مع دراستها جدوی مشاريعها . 
ان قصة بنك الاعتماد والتجارة الدولی مازالت قید البحث سى الان . 
و قصة بنك جمال ترست مائلة للأذهان !! 

٤‏ - یقول : عقتضی معرفة صاحب الال حقه معرفة خالية من 
الجهالة ینظم آمور حياته . ونقول : وهل يعتمد السلم على ما سیأئیه من 
البىك ليعيش به ويترك العمل ؟ وهل يستطيع السلم عن طریق البنك 
أوغيره أن يحدد رزقه وينظم أمور حیاته ؟ هل هذا یتفق مع العقيدة ؟ 

ه ‏ يقول : إن حدثت الخسارة لأسياب خارجة عن إرادة صاحب 
العمل سیتحمل صاحب الال عتد الاقتضاء ما يجب عليه منها » والذی 
يقرر ذلك هم رجال القضاء . ونقول : إن العقود فى الفقه الاسلامی 
بنيت على أسس متيئة تحول دون حدوث شقاق بین المتعاقدين ء لن 
مهمة التشريعات ألا تترك ثغرة للتقاضى » إن أسلوب الشيخ فی مقالاته 
غير دقيق ؛ وغير علسى ؛ بل موهم ء ویمکن أن يستند على بعض منه 
ذوو الأغراض السيكة » والنوایا الخبيثة . 

وإلنا لنعجب كيرا ونشفق على فضيلة المفتى وعلی المسلمين إذ هو 
يشككهم فى أمور مجمع عليها ء بل تعتبر مما علم من الدین بالضرورة › 
وإذا تطرق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر حتى إلى هدم الشريعة من 
الأساس » فهل يسمح لنا المفتى أن نسأله : إذا كانت معاملة البنوك ليست 


١ ۸۳ 


ربوية فما هو الربا الحرم شرعا ؟ فإذا قال : هو ما كان مبنیا على 
الاستغلال قانا له : إن الاستغلال حكمة وليس علة : وا حکم لا يدور إلا 
مع العلة وجودا وعدما .. كما أن لنا أن نسأله : لقد سبق له أن أفتى 
بحرمة هذه المعاملات فى الفتوى رقم ١١ء‏ لسنة ۱۹۸۹ فما الذى 
جعله برجم عن تلك الفتوى وهی التى تسایر انجمع عليه ؟ إن أغلب 
الظن أن الشيخ مضلل من قبل جماعة درست الاقتصاد على الأسس 
الربوية » ولا ترى اقتصادا يمكن أن يقوم على غيرها » وليس لها تصور 
للمعاملات الإسلامية الصحيحة . . وإنا لننصح الشيخ مخلصين أن 
يرجع إلى الله الذى لا تجدی عنده التبريرات ولا الاعتذارات من الاتباع 
بأنهم کانوا مخدوعین أو مضللين من قبل المتبوعين ء فقد سنمی القرآن 
الكريم التابع ظا ا فقال : < ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ویلتی ليسى لم اتخذ فلانا خليلا . لقد 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنی وكان الشيطان للانسان خذولا # . 
ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة فليس عيبا يذكر ولا سيئة 
تدكر أن يرجع الإنسان عن خخطفه فالكمال لله وحده والعصمة للأنبياء ؛ 
وکل بنی آدم حطاء » ویر الخطائين ن التوابون ء ولا فى الصحابة قدوة 
وفی سلفنا الصالح أسوة ء وقد رجع عمر بن ا خطاب عن توریثه فى 
المسألة المشستركة ء ورجع ابن عباس فى إباحة ربا الفضل حین تبون لهما 
الصواب ء فالرجوع إلى الحق فضيلة والحق أحق أن يتبع اللهم قد 
نصحدا لك ولديدك ؛ وأبرأنا ذمتدا » اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين . 

مكة المكرمة فى غرة ذى ا حجة سنة ١٤١١ھ‏ . 


۱۸ 


تر قیعات عیاءالہنچھی في مكن اکھت على نيان افیا رفن ۱ 
الور على مفی‌متصسررق ختواہ صل ریا المنولی ۱ 
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۳۳ درس الكبة الثأمية . جج السثموك قادمون د دیوآن شعر 1 
٤۔۔عائم‏ و طاعیة . - سلسلة ماص ات الد کور القر ضازى . 
۶ م مدخيل لذبر اسة الشبريعة ال سالامية  ٦٢‏ ۔۔ صقمة اشد 
۹ _ الفقه الڑسلامی ہین الأعسانة والتجندید . ۷ ... ڈاڈا الإسلهم ؟ 
۷ # عوامل السعة والمروية ھی الشريمة الإسلامية , ۸ بن واچت التساب المسلم اليوم , 
۸ .اوقت فى حباة السلم . +2 الزملام !لقص مدعوا زليه , 
۹ أن تنل ۷ ۰-_ الصحوة الإسلامية ہیں الأمال وانجارير 


۰ الرسول والعلم . 


رقم الإيداع ۷۶۷۲ ار وم 
الترقم الدولي 4 - هو - وب به 





بای )۷ الا مات فا۸ Hie‏ ذه تا دع أكون Genorgi‏ 
سی می نیک مهم مگ دا 


مطایع ألوفاء ‏ )يسورد 
شارع الإمام محمد عبدہ اراج ذكلية الآداب 


قت ۷۷۷ ۷غ صا ۳ ۳و ان ۳ وم 
یس اہ ۰ ۷۷۳ فا کی بب و ۷ 
















۱ هذا الکیاب 
|| » هذه الدراسة فاض بها قلم كاتبا الکبیر الاستاذ الد کتور یوسف القرضاوی؛ 
عندما عاض فى قضية الفوائد الربوية من يحسن ومن لا يحسن ء واجترأ 
أناس على أن یحللوا ا حرام البین » بغیر هدی من الله » وحاولوا جاهدین أن 
يحولوا احکمات إلى متشابهات » والقطعيات إلى ظنيات » وهی ٍحدی 
المؤامرات الفكرية التى يجب أن يتنبه لها ويه علیها العلماء والفکرون 
ار سلامیون . 

اپ فى أوائل هذا الصيف آثیرت قضية الفوائد على صفحات الصحف المصريةع 
بعد أن كانت ا جامع وال متمرات العلمية الاسلامية قد حسمتها تماما . 

!آنه وتبش قوم عن السبهات التى أثيرت فى أوائل هذا القرن فاحیوها بعدما || 
أ قبرت» ثم صدر عن دار الإفتاء بيان أو كلمة عن شهادات الاستشمار تعلن | 
]أ إباحتهاء اعمادا على أقوال قيلت . 

| |+ فكان لابد من التصدى بیان لفق ؛ و کشف الریف ء والرد على الشبهات 
: ۴ 2 

۱ والاباطیل . وکان لقالاات الد كتور الفرضاوي ۔ التی شرت فی مسر 
وا« وقد جمعتها وزادت علیها هذه الدراسة المتعة التی تتجلی فیها دقة الفقیه ؛ 
|| وأصالة الفکر ‏ وروح الداعية . فجزی الله شيعخنا حيرا ء ونفع السلمین با 
۱ کب ۽ وعدي الشاردين و الکابرین سواء السبیل . 















4R‏ . دار الصدوة للنشر بالتوزیع .. القاهرة 
E‏ الإدئرة: لاش للسراى. ول اتیل ث .لاکس: ٩۸۷۹۷۸‏ 


i EA) 
سس الفرع : حدالق جلرآن.پچو ار عار ات اٹھندسین ت ۹۱ع‎ 


ا 






ودار الوغاء لتمتباعة والنشر والتوريع ‏ نورد شرم 

سس سس 

اڑا دار ع المحلابع 1 ا لتسسسورة شی الإعام محيد یدج الراجه لكلية الام آي 
بت ۲۳۱۷۷۲۱ گر TEY,‏ ۳۷۲ 

الماك ۱ امام گیا الطب ت ۷۲ .ص بب : ۲۳۰ فاش ۳۹۷۷۸ 





Fo: www .alimostafa. com 


